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االله تبارك وتعالى على أن هبا لنا الظروف والأسباب لإنجاز هذا العمل،  نحمد

  .والشكر كله أن وفقنا لإنجاز هذا العمل

نتقدم بجزيل الشكر والعرفان ووافر الامتنان إلى أستاذتنا الفاضلة الدكتورة 

التي وافقت على الإشراف على هذه المذكرة ووجهتنا " ولد رابح صافية أإقلولي "

تنا على البحث فيه ثم إنجاز هذا العمل فلها فائق الاحترام هجو ار الموضوع و لاختي

  .عباء مهامهاأوالتقدير على العون والتفهم رغم كثرة أشغالها و 

ولا ونحييها ثانيا ونستسمحها أخيرا والشكر موصول للأساتذة أنشكرها 

  .ء هذه المذكرةالأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على تحملهم عناء قراءة وتصحيح وإثرا

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أساتذتنا بكلية الحقوق بجامعة مولود 

.معمري تيزي وزو الذين درّسونا والذين لم يبخلوا علينا بالنصائح والإرشادات

كما نتقدم بشكرنا وامتنانا الخالصين إلى زملائنا وزميلاتنا في دفعة القانون 

  .اعدتنا على إنجاز هذه المذكرة ولو بكلمة طيبةالعقاري وإلى كل من ساهم في مس

ولئك الذين لم يسع المقام لذكرهم، نسمي عبارات تقديرنا أإلى كل هؤلاء، و 

  .واحترامنا

رشيد ومجيد  



  :أهدي هذا العمل المتواضع إلى

  .روح والدي رحمه االلهإلى 

  .أطال االله في عمرها" أمي"إلى نبع الحنان في الحياة 

الذي أتمنى له التوفيق في مساره " أعمر"إلى من تربيت وكبرت معه أخي العزيز 

  .الدراسي

  .إلى الأهل والأقارب خاصة جدتي أطال االله في عمرها

  .إلى أخوالي وخالاتي وعائلتهم كبيرا وصغيرا

  ".حسن"وكل عائلته خاصة " مجيد"طفولة إلى صديقي ال

  .القانون العقاري: إلى جميع الأصدقاء كل باسمه وزملائي في كلية الحقوق تخصص

اللواتي ساعدتنا كثيرا في " وهيبة، وصليحة وعقلية"كما أقدم بالشكر إلى كل من 

  .مشوارنا الجامعي

رشيد  



إلى اللذين قال فيهما االله سبحانه وتعالى بالوالدين احسانا وحملتني جنيا، وحضنتني 

إلى التي  وليدا إلى أعلى ما في الوجود إلى أول من نطق بها اللسان، إلى نبع الحنان،

  هاته السنين دعت لي طول 

.أطال االله في عمرها" أمي حبيبة"

إلى الذي كان قدوتي، إلى الذي جند حياته بتربيتي ومنبر دربي ورمز افتخاري 

  .والدي الغالي أطال االله في عمره

  ".فاطمة وفريدة"إلى إخوتي كل باسمه وإلى أختايا 

".إيمان، ملاك، خالد ومنير"إلى أربع كتاكيت العائلة 

  ".لامية"إلى زوجتي مستقبلية 

  .وعائلته" رشيد"إلى صديقي الطفولة 

وإلى كل زملائي وزميلاتي في الدراسة وخارج الدراسة وإلى كل طاقم جامعة مولود 

  .معمري كلية الحقوق

مجيد
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مقدمة

فن، علم وقانون، وهي تعبیر ،والتعمیر في تاریخ البشریة حضارةتعد قواعد التهیئة 

ضرورة بعن مجموعة من المعارف والمهارات التي أدت الى اهتمام مختلف المجتمعات 

والتي تساهم )1(اعتماد سیاسات عمرانیة هادفة إلى تهیئة المدن والتمدن في مختلف جوانبها

وأفكاره وحیاته الاجتماعیة، وهذا ما جعل جمیع الدول تسهر من أجل نسانفي تطویر الا

تستجیب لها البنایات، بغیة إظهار الوجه الحسن لها وبتطور الدولة یكون مقایسوضع

.مستوى العمران فیها متطور

إلى إصدار العدید من النصوص الاستقلالتعد الجزائر من بین الدول التي سعت مند 

تنظیم العمران ومنح النسق الجمالي الذي یعبر عن الهویة الجزائریة القانونیة، بغرض

العمرانیة، ولقد فرضت الحكومة الجزائریة جملة من القیود على تشیید البنایات حیث أن 

المقاییسالبناء في محیط عمراني أو منطقة عمرانیة جدیدة یجب أن یستجیب لمجموعة من 

قبل المشرع، و مضبوطة بقواعد تنظیمیة تسهر علیها والقواعد التقنیة المحددة مسبقا من

وهي التي تقوم بإصدارها و هذا من أجل مكافحة البناء الفوضوي وما الجهات الإداریة 

یترتب عنه من أخطار، وإقامة عمران نظامي و المحافظة على المحیط و عناصره الطبیعیة 

.السكانیة الحضریةللتجمعاتو تحسین الوجه الجمالي 

لعدة قرارات إداریة  هار أ المشرع إلى تنظیم العمران عن طریق الإدارة و ذلك بإصدالج

من أجل تنظیم عملیة البناء و تشیید التجمعات السكانیة، ومراقبتها والسهر على مدى 

مطابقتها للمواصفات، و ذلك عن طریق مخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر ومخطط شغل 

ص كرخصة البناء ورخصة التجزئة ورخصة الهدم، وأیضا الأراضي، و مجموعة من الرخ

.التقسیمة مجموعة من الشهادات كشهادة المطابقة و شهاد

،  2015، دار هومه، الجزائر، 2ط هداف حضریة ووسائل قانونیة،أقانون العمران الجزائري اقلولي أولد رابح صافیة، -1

  .7ص
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،في السنوات الأخیرة عدة نصوص قانونیة تتعلق بالبناء والتعمیـــــر ورظهأدت لمما 

أراد المشرع من خلالها المحافظة على النظام العام في مجال التهیئة والتعمیر ومن بینها 

ئة ،یتعلق برخصة البناء و رخصة التجز 1975سبتمبر 26،مؤرخ في 67-75الأمر رقم 

الذي یتعلق برخصة البناء 02-82انون رقم ق .1975لسنة 83لأجل البناء،جر عدد 

والذي یحدد انتقالیا قواعد شغل 01-85مر رقم ، والأ)1(ءورخصة التجزئة الأراضي للبنا

الذي یحدد كیفیات تسلم رخصة البناء ورخصة التجزئة 211-85والمرسوم رقم )2(الأراضي

الذي یحدد شروط تسویة 212-85رقم  التنفیذيخصصة للبناء، والمرسوممالأراضي 

ة كانت محل عقود أو حالات الأشخاص الذین یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو خصوصی

، ثم )3(مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن

المتعلق بالتهیئة والتعمیر والذي تم تعدیله 11/12/1990المؤرخ في 29-90قانون رقم 

وضاع وذلك تطابقا مع الأ)4(2004أوت  14المؤرخ في 05-04بموجب القانون رقم 

والتطورات التي یشهدها مجال العمران في الجزائر، كما جاء المشرع الجزائري في سنة 

الذي یحدد قواعد مطابقة 20/07/2008المؤرخ في )5(15-08بالقانون رقم 2008

.في أحكامه29-90البنایات في إتمام إنجازها، الذي یعد مكملا للقانون رقم 

، لسنة 06ر عدد.، یتعلق برخصة البناء، رخصة التجزئة لأجل البناء، ج06/02/1982مؤرخ في 02-82رقم  قانون-1

).ملغى(1982
، 34ر عدد .، یحدد انتقالیا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیها، ج1985أوت  13، مؤرخ في 01-85أمررقم -2

).ملغى(، 1985لسنة 
، یحدد كیفیات تسلیم رخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي 1985أوت  13مؤرخ في ، 211-85مرسوم تنفیذي رقم -3

، یحدد لشروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا 1985أوت  13، مؤرخ في 212-85المخصصة للبناء، ومرسوم رقم 

.1985لسنة 34ر عدد .أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بها، ج
، 02/121990، صادر بتاریخ 52ر عدد .، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج01/12/1990مؤرخ في 29-90قانون رقم -4

، صادر 51ر عدد .، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج2004أوت  14، المؤرخ في 05-04معدل ومتمم بموجب القانون رقم 

.15/08/2004في 
، صادر بتاریخ 44ر عدد.، یحدد قواعد مطابقة البنایات واتمام انجازها، ج20/07/2008مؤرخ في15-08قانون رقم -5

03/08/2008.
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هامة قمنا باختیاره ومعالجته قانونیة وفنیة موضوع رخصة البناء له جوانب نّ ألكون 

المختلفة التي تضمنتها والتي النصوص القانونیة جل بیان نظام رخصة البناء عبر من أ

تطورت بتطور مفهوم العمران والمقاییس الجدیدة التي بدأت تؤخذ بالحسبان لوضع حد للبناء 

باعتبارها إحدى ل العمرانيالفوضوي والاستهلاك الغیر العقلاني للأراضي ولضبط المجا

نبحث عن مدى سالضبط في مجال البناء والتعمیر ومن خلال دراسة هذا الموضوع وسائل 

رخصة البناء للضبط الإداري في مجال العمران؟أحكامتمكن المشرع الجزائري من تنظیم 

)الفصل الأول(سیتم دراسة هذا الموضوع من خلال التطرق الى ماهیة رخصة البناء 

ثم نتناول مخالفات رخصة البناء والجزاءات الخاصة بمخالفة قواعد الضبط العمراني سواء 

بالنسبة لمخالفات القیام بأعمال البناء بدون ترخیص أو لمخالفات شروط الترخیص 

الموضوعیة حال القیام بتنفیذ الأعمال وبمناسبتها وتطبیقات ذلك في القضاء العادي والإداري 

).الفصل الثاني(
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وضع 29-90لقد حاول المشرع الجزائري من خلال قانون التهیئة والتعمیر رقم 

لتنظیم عملیة البناء من خلال تحدید ضوابط وأحكام الرقابة على عملیات البناء إستراتیجیة

والتشیید لضمان صلاحیتها في حد ذاتها وتقوم على أسس وقواعد هندسیة معماریة وقانونیة 

حسب النظام العام العمراني الذي یقتضي المحافظة على الصحة العامة والسكینة العامة 

.رة مراعاة التنسیق العام في البناءوالأمن العام، وكذا ضرو 

أوجب المشرع الجزائري من خلال القوانین المتعلقة بالعمران ضرورة تطبیق هذه 

وحمایة الأفراد العمرانيالقوانین وتجسیدها على أرض الواقع من أجل ضبط هذا المجال

احترامها، للبیئة، وهذا من خلال تنظیم البناء وفق إجراءات خاصة وإجبار الأفراد على

وكذلك یجب على السلطات الخاصة إظهار كیفیة الحصول على رخصة البناء التي تعتبر 

من أهم الرخص لتجسید البناء بطریقة قانونیة، وتعمل على ضبطها ومراقبة كیفیة تطبیق 

الأفراد لهذه الإجراءات والتي سنتطرق إلى تبیانها من خلال البحث عن مفهومها ونطاق 

)المبحث الثاني(وإجراءات منحها وتسلیمها )بحث الأولالم(تطبیقها 
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المبحث الأول

مفهوم رخصة البناء

التوسع العمراني ویظهر ذلك من لضمانتعد رخصة البناء الوسیلة القانونیة الأساسیة 

فعال في ضمان الرقابة على حركة البناء فهي شرط  رخلال ما تلعبه هذه الرخصة من دو 

بنایات موجودة أو لتغییر البناء، كما تعد أساسي قبل الشروع في البنایات الجدیدة، أو في تمدید

هذا تعتبر  إلى، بالإضافة )1(ارقابتهالإدارة والسلطات القضائیة لبسطآلیة تعتمد علیها كل من 

على غیر المشروعة المبانيیمكن أن تسببهاتقع، و التيالأخطاربة سابقة تسمح بتجنب رقا

.)2(المجتمع والبیئة والممتلكات العقاریة

أكثر على القواعد الخاصة والمنظمة لها من خلال البحث عن فإنه من الضروري التعرف

).المطلب الثاني(نطاق تطبیقها  إلىوالتطرق )المطلب الأول(مفهومها 

المطلب الأول

رخصة البناءبمقصود ال

الواجب القیام بها لتشیید أي بناء مهما رخصة البناء أهم الاجراءات المسبقةتشكل 

البناء، والتوسع ها تعد آلیة قانونیة أساسیة لضبط ومواكبة حركة كانت طبیعته، كما أنّ 

التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي، وحتى المخطط لیتيآ العمراني بعد

بیان تثم )الفرع الأول(یتعین علینا التعریف بها رخصةالمكن من ضبط مفهوم هذه نت

).الفرع الثاني(خصائصها 

.141، صمرجع سابقاقلولي أولد رابح صافیة،-1
.142المرجع نفسه، ص-2
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الفرع الأول

تعریف رخصة البناء

.ثانیاوالقانون أولا لرخصة البناء عدة تعاریف تطرق الیها الفقه 

التعریف الفقهي لرخصة البناء-

رخصة مسبقة وهي اجراء جوهري ینبغي المرور به «"رخصة البناء"یرى جانب من الفقه 

قبل الشروع في عملیة البناء، أو تغییر في البنایة أو تحویل البناء فكل هذه العملیات تشترط الحصول 

.)1(»على رخصة البناء

بنایة بعد التأكد لتشییدمن طرف الإدارةنحرخصة تم«: هاعلى أنّ أیضا عرفت وكما 

.)2(»لتنظیم العمرانيلمن مطابقة المشروع 

رخصة تمنح من السلطة الاداریة لتشیید بنایة جدیدة «عرفها على أنها هناك من 

.»او تعدیل بنایة موجودة من قبل، قبل تنفیذ الاشغال

الوثیقة الرسمیة التي تثبت حق أي شخص «على أنّهاهناك من عرفهاأیضا و   

حتى ولو كان عبارة عن أهمیتهطبیعي أو معنوي في إقامة أي بناء جدید مهما كانت

أو توسیع بناء قائم تعلیتهجدار قائم أو جدار حاجز على ساحة او طریق عمومي أو 

عد الرأي بالموافقة للمصالح التقنیة لمدیریة البناء والتعمیر بعد أن تتحقق بتسلمها البلدیة 

.من احترام قواعد التعمیر المطابقة بالمنطقة المعنیة

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري،لعویجي عبد االله، -1

.22، ص2012تخصص قانون اداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
.22نفس المرجع، ص-2
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عبارة عن قرار اداري تصدر الجهة المختصة بتنظیم المباني «كما عرفت أیضا بأنها 

د یرد على یق«هناك من یعتبرها الذي یصدر بشأنه، یتعلق بالمبنىتأذن فیه بإجراء معین

.)1(»حق الملكیة لفائدة المصلحة العامة

وثیقة إداریة تسلم في رخصة البناء«:تلخیص التعریفات السابقة فیما یليناویمكن

شخص طبیعي، لكل انونا تمنح بمقتضاه الحق ، من السلطة المختصة قرار اداريشكل ق

 قواعدوفقا لبناء جدید أو تغیر بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء بإقامةومعنوي أ

».وأحكام قانون العمران

بمقتضاه الإدارة هي وثیقة إداریة تصدر بموجب قرار إداري تمنح فرخصة البناء

لطالبها الحق في إنجاز مشروعه بعد التأكد من عدم خرقه للأحكام المتعلقة بالتهیئة والتعمیر 

والمترجمة في مخطط شغل الأراضي والمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، وكذلك 

المخططات الخاصة بالبیئة والمناطق المحمیة وهكذا تكون رخصة البناء نوع من القید على 

.)2(ق البناء یتمتع به المالكح

:على ما یلي176-91 رقم لمرسوم التنفیذيمن ا33نص المادة وهو نفس محتوى

نون من القا55و 52، 49طبقا لأحكام المواد "یشترط كل تشیید لبنایة على حیازة رخصة البناء"

الأولى لهذا المذكورة مع مراعاة أحكام المادة 1990ر دیسمب01المؤرخ في 29-90رقم 

.)3(المرسوم

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في النظام القانوني للترخیص بأعمال البناء في التشریع الجزائري، اجي منصور، جم-1

.133، ص2001البلیدة، القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعید دحلب، :القانون، فرع
39، ص 2010الجزائر، دار الهدى، قواعد التهیئة والتعمیر وفق التشریع،منصوري نورة، -2
لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة محدد 1991ماي 28مؤرخ في، 176-91مرسوم تنفیذي رقم -3

، 1991ماي 31الصادر في  26عدد . ر.وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، ج

، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر تسلیمها، 2015ینایر 25المؤرخفي 19-15ملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2015فبرایر 12، صادر بتاریخ 07عدد. ر.ج
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الفرع الثاني

خصائص رخصة البناء

إن رخصة البناء لیست مجرد إجراء اداري وإنما لها جملة من الخصائص التي یمكن 

تجاوزها قانونا لضمان الدور الرقابي الذي تلعبه هذه الرخصة كآلیة قانونیة لحمایة حركة 

.العمران

وكذا المرسوم التنفیذي 15-08والقانون رقم 29-90القانون رقم أحكام إلىوبالرجوع 

، فیمكن أن نبین خصائص 19-15بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ىالملغ176-91رقم 

:رخصة البناء في الآتي

قرار اداري مسبق -أولا

على أن یكون صادر التشییدیجب أن یكون القرار الاداري المتعلق بالبناء سابقا لعملیة 

.من سلطة مختصة وإلا كانت محل رفض أو الغاء

من 48المادة نصفیكون من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي كما جاء في 

عندما یكون تسلیم رخصة البناء من إختصاص "، )1(المشار إلیه19-15المرسوم التنفیذي 

، حیث یتم ف الشباك الوحید للبلدیةرئیس المجلس الشعبي البلدي، یتم دراسة الطلب من طر 

.من هذا المرسوم58تحدید تشكیلةو كیفیات سبره بموجب احكام المادة 

في هذه الحالة، یرسل المجلس الشعبي البلدي نسخة من ملف الطلب إلى المصالح 

من خلال ممثلیها في الشباك الوحید، في أجل الثمانیة 47المذكورة  في المادة .المستشارة

م التي تلي تاریخ إیداع الطلب یجب ان یفصل الشباك الوحید للبلدیة في طلبات أیا)8(

.إیداع الطلبیوما التي تلي تاریخ )15(رخص البناء في أجل الخامس عشر 

.، مرجع نفسه19-15مرسوم تنفیذي رقم -1
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یبلغ رأي مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الدائرة من خلال ممثل قسمها 

  ".الفرعي

لي والوزیر المكلف بالعمران وهذا حسب نص اكما یمكن أن یكون من اختصاص الو 

یكون تسلیم رخصة البناء من :المشار إلیه19-15التنفیذي رقم من المرسوم49المادة 

:والي بالمشاریع الأتیةإختصاص ال

.التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات المنفعة محلیة-

سكنیة و یقل عن وحدة 200عدد سكناتها فوق یمشاریع السكنات الجماعیة التي -

.وحدة  سكنیة600

الوزیر المكلف بالعمران تسلیم رخص البناء الخاصة بالمشاریع ویكون من إختصاص -

:الأتیة

.أو الخاصة ذات منفعة وطنیةالتجهیزات العمومیة -

وحدة600مشاریع السكنات الجماعیة التي عدد السكنات فیها یساوي أو یتعدى -

.سكنیة

ایات و المنشأت المنجزة لحساب الدول الأجنبیة أو المنظمات الدولیة الأشغال و البن-

.و مؤسساتها العمومیة و أصحاب  الإمتیاز

.و المخزنة للطاقة المنشأت المنتجة و الناقلة و الموزعة -

قرار اداري انفرادي یصدر من جهات مختصة-ثانیا

عبي البلدي و الوالي و قرار یصدر من هیئة إداریة و متمثلة في رئیس المجلس الش

في حالة القیام بهذا الاجراء دون الرجوع الى السلطة المختصة فإن .الوزیر المكلف بالتعمیر

.)1(البناء المشید یعتبر فوضویا یستحق الهدم

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 49-48انظر المواد -1
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رخصة البناء مرتبطة بملكیة العقار-ثالثا

حق البناء مرتبط ارتباطا نجد ان29-90 رقم من القانون50من خلال نص المادة 

ظیمالقانون والتنلأحكامالاحترام الصارم  على كاملا بحق ملكیة الأرض ویمارس هذا الحق

من القانون 808المشرع الجزائریمن خلال الموادهذا ما أكد علیه المتعلقة باستعمال الأرض، 

حائز العقار یصبح وعلیه، فإنّ المدني وما بعدها أن حق البناء مشروط بشهادة الحیازة، 

بمثابة مالك للعقار وتسلم له رخصة البناء بناء على شهادة الحیازة والتي من خلالها یستطیع 

  .هذا العقار على أن یمارس حقوقا

على أن الحائز لشهادة )1(25-90 رقم من القانون43نصت علیه المادة  كذلكو 

ة، وعلیه، فإن اشتراط عقد الملكیة یتصرف تصرفا المالك الحقیقي للعقار محل الحیاز الحیازة

.او شهادة الحیازة أمر جوهریا وضروري للممارسة حق البناء

الصفة الإداریة لرخصة البناء-بعارا

یترتب على الصفة الاداریة لرخصة البناء، أن المتضرر من هذا القرار له الحق في 

.)2(الاداريفیه لدى القضاء  الطعن

ومتمم بموجب معدل1990لسنة 49ر عدد.یتضمن التوجیه العقاري، ج18/11/1990مؤرخ في 25-90قانون رقم -1

.27/09/1995صادر بتاریخ 55ر عدد.، ج25/09/1995المؤرخ في 26-95الأمر رقم 
  .146صمرجع سابق، ، اقلولي أولد رابح صافیة-2



ماهية رخصة البناء:                                                                               الفصل الأول

13

المطلب الثاني

نطاق تطبیق رخصة البناء

عمال والأشغال التي تدخل في عملیة البناء والتي یتحدد نطاق رخصة البناء من حث الأ

أما بالنسبة للمناطق التي یستوجب )الفرع الأول(یعبر عنها بالنطاق الموضوعي لرخصة البناء 

.)الثاني الفرع(فیها الحصول على رخصة البناء فتحدد بالنطاق المكاني لرخصة البناء

الفرع الأول

النطاق الموضوعي لرخصة البناء

قصد بالنطاق الموضوعي لرخصة البناء تحدید مجال تطبیقها وهو الأمر الذي ی

المتعلق بالتهیئة 29-90من قانون رقم 52نستنتجه من مضمون الفقرة الأولى من المادة 

"والتعمیر التي تنص على أنه تشترط رخصة البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان :

استعمالها، ولتمدید البنایات الموجودة ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات 

"المفضیة على الساحات العمومیة، ولإنجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییج
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حالة تشیید المباني الجدیدة -أولا

والاستحداث بمعنى البدء في إقامة المبنى لأول مرة كوضع التشیید الإنشاءویقصد ب

، ومن حیث المبدأ فالتشیید هو إقامة البناء لأول مرة على قطعة أرض محددة )1(الأساسات

.مهما كان الغرض من استعمال تلك المباني، سواء كان البناء المشید معد للسكن أو لا

المتعلق بالتهیئة 29-90الجزائري لم یعط تعریفا لمصطلح البناء في القانون رقم فالمشرع

.والتعمیر والذي یستوجب لإقامته الحصول على ترخیص إداري بالبناء

تمدید البنایات الموجودة-ثانیا

في معنى التمدید هل هو التمدید الأفقي 29-90من القانون رقم 52لم تفصل المادة 

ویعد  اــــن التمدید یقصد به التعلیة أو التوسیع معأمن نص المادة یستنج ولكن أو العمودي، 

أو الحیز المكاني القائم إلى مساحة أوسع كل توسیع للبنایات بزیادة مساحة أو حجم المباني

أو أكبر حجما، وللحفاظ على سلامة الأبنیة من الانهیار فقد حدد المشرع الجزائري حدا 

مما یستوجب لطوابق أو غرف إضافیةلاءم مع القواعد الهندسیة لتحمل البناءمعینا للتعلیة یت

)2(.للتعلیةضرورة الحصول على رخصة البناء 

الواجهات المفضیة على الساحات العامة-ثالثا

یقصد بالواجهات هو تعدیل على مستوى البناء كفتح نافذة او باب أو تغطیة واجهة 

الرئیسیة للمبنى وهدف المشرع من بالأجزاءلا تؤدي بالمساس المبنى وهذه الاخیرة

، رسالة دكتوراه، تخصص قانون عقاري، استراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائريعربي باي یزید، -1

النظام القانوني الزین عزري، :، نقلا عن130ص ،2015كلیة حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.لرخصة البناء في التشریع الجزائري
مة بأـحدث قرارات مجلس قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، دراسة في التشریع الجزائري مدعالزین عزري، -2

.17، ص2005، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، الدولة
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اخضاعها لرخصة البناء هو الحفاظ على الجانب الجمالي والفني للمبنى خاصة أنه یطل 

.)1(على ساحة عمومیة

  جییانجاز جدار صلب للتدعیم أو التس-رابعا 

تقویة المباني القائمة وإزالة ما بها من فیقصد بهالتسییجما إقامة جدار للتدعیم أو أ

خلل او عیوب مثل هدم جدار متصدع ثم إعادة بنائه لتقویة المبنى كله كإقامة جدار صلب 

فالمساس بها قد یؤدي الى المساس للبناءأو حیطان ضخمة التي تدخل في الهیكل الأساسي

المشرع  هصخء الخارجي وقد فهو إقامة جدار یحیط بالفناج ییأما التس،بهیكل البناء ككل

.)2(بوجوب الحصول على رخصة بسبب ما تنطوي علیها العملیة من خطورة

أن المشرع الجزائري نص على 90/29من قانون 52ویلاحظ من خلال نص المادة 

المشرع الجزائري على التغیر في لم ینص)3(والتسییجوالتدعیم یروالتغی ةالتوسیع والتعلی

الخارجیة كالتشكیل بالرخام وزخرفة المباني التشطیباتوكذا  الغرف الشرفات أو السلالم أو

خارجیا بالأحجار والرخام التي لم ینص فیها الحصول على رخصة بناء رغم أنها تدخل 

.ضمن اعمال البناء

الفرع الثاني

النطاق المكاني لرخصة البناء

نص في ط المشرع الجزائري رخصة البناء بالكثافة السكانیة حیث جاء هذا الربط قد رب

التي حددت الأماكن التي تشترط فیها رخصة الملغى 02-82 رقم من القانون3المادة 

:لتوسیع فياالبناء وهي المساحات الحضریة ومناطق 

  .144ص، استراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائريعربي باي یزید، -1
رسالة دكتوراه، تخصص قانون عقاري ، رخصة البناء كأداة لحمایة البیئة في التشریع الجزائريمنصور مجاجي، -2

.30، ص2008وزراعي، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
، مذكرة ماجستیر في الحقوق، المراقبة التقنیة للبناءحماني ساجیة، :، نقلا عن144، صعربي باي یزید، مرجع سابق-3

.2008جامعة الجزائر، 
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واحدعدد سكانهامراكز البلدیات المراكز الحضریة والمجموعات السكنیة التي یفوق -

.نسمة والقابل للتوسیع

.ذات الطابع الممیز أو المناطق الممیزة المهیأةالریفیةالمناطق-

.)1(ةعنیمال راتاالإدالمناطق المطلوب حمایتها والمصنف من قبل -

المشرع استثنى بعض المناطق التي لا تكون فیها رخصة البناء الزامیة، وهذه غیر أنّ 

المراكز :وهذه المناطق هي02-82 رقم من القانون4المادة المناطق جاءت في نص

التي لیست مراكز نسمة2500عن  الحضریة والمجموعات السكنیة التي یقل عدد سكانها

من 03من المادة 01لبلدیات ماعدا تلك المنصوص علیها في الفقرة الاخیرة من المقطع 

ت آالخاصة بمختلف شبكات ومنشوالإصلاحالباطنیة للصیانة للأشغالهذا القانون بالنسبة 

میاه، صرف المیاه، البنایات التابعة لوزارة الالمحروقات السائلة والغاز الكهرباء، التزوید بنقل

ة یالفلاحالقیمةالمناطق الریفیة المصنفة ذات، الاستراتیجیةفائدة ذات الالدفاع الوطني 

.)2(المناطق ذات الطابع الممیزو تصنف في أالعالیة والتي لم تكن محل تحدید 

وإذا كان هذا التفضیل للمشرع بموجب قانون سابق فإنه وبالرجوع الى القوانین الساریة 

بموجب ید للنطاق المكاني لرخصة البناء إلاّ المفعول في مجال رخصة البناء لا نجد تحد

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، حیث استثنى فقط 29-90 رقم من القانون53نص المادة 

ن تسهر على توافقها أوالتي یجب على وزارة الدفاع البنایات التي تتمیز بسریة الدفاع الوطن

.مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في مجال التعمیر والبناء

.مرجع سابق، 02- 82رقم  القانون03المادة -1
.من القانون 04المادة -2
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المبحث الثاني

طلب وتسلیم رخصة البناءإجراءاتضبط 

یعات العمران في العالم اتباع اجراءات معینة من اجل الحصول على تشر تعمل جمیع

الجهة المختصة  إلى طلب من ذوي الصفةرخصة البناء، تتمثل هذه الاجراءات في تقدیم

بمنح الرخصة، والتي تقوم بدورها بالتحقیق ودراسة هذا الطلب، وتقرر بعد ذلك منح الرخصة 

.لقانونتوافر الشروط التي یتطلبها اعند 

-15م التنفیذي و المتعلق بالتهیئة والتعمیر، والمرس29-90فقد حدد كل من القانون 

جراءات منح إبلكیفیات تحضیر عقود التعمیر والشروط الخاصة المتعلقةالجدید والمحدد19

، وحدد كذلك القواعد العامة الممنوحة للسلطة من أجل تسلیم )المطلب الأول(رخصة البناء 

).المطلب الثاني(صة وكیفیات ذلك هذه الرخ

المطلب الأول

اجراءات منح رخصة البناء

19-15لفصل الثالث من المرسوم التنفیذي رقم ما یلیها من او  42المادة تنص

معینة من أجل الحصول المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها الى اتباع اجراءات

والتي تقوم )الفرع الأول(على رخصة البناء التي تتمثل في تقدیم طلب الى الجهة المختصة

.)الفرع الثاني(منح الرخصة أملا ررتقوهي التيبدورها بالتحقیق والدراسة في هذا الطلب، 
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الأول فرعال

طلب الحصول على رخصة البناء

لأحكامحترام الصارم الالكیة الأرض یمارس مع باعتبار حق البناء مرتبطة بم

من القانون رقم 50لما نصت علیه المادة القانونیة والتنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرض طبقا 

.)1(المعدل والمتمم90-29

المشار إلیه اجراءات منح 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 42ولقد حددت المادة 

و موكله أو المستأجر لدیه المرخص له ألها على المالك رخصة البناء والتي تفرض من خلا

أن یتقدم بطلب رخصة البناء بنایة،الأرض أو ال لهاو المصلحة المخصصة أقانونا أو الهیئة 

في حالة القیام بهذا الاجراء دون الرجوع الذي یرفق نموذج منه بهذا المرسوم والتوقیع علیه

.)2(السلطة المختصة فإن البناء المشید یعتبر فوضویا یستحق الهدم الى

.

:ویشمل طلب الرخصة حسب ما ذكرته الفقرة الثانیة منه ما یلي

وثائق تتعلق بطالب الرخصة -أولا

المذكورة سابقا، وقد ألزمت 42هذه الوثائق نصت علیها الفقرة الثانیة من المادة 

:صاحب الطلب أن یقدم

المنصوص علیه النحوو نسخة من شهادة الحیازة على أمن عقد الملكیة، نسخة -

)3(.25-90في القانون 

.58-75توكیلا طبقا لأحكام الأمر -

.نسخة من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص قطعة الأرض أو البنایة-

حق البناء مرتبط بملكیة الأرض ویمارس مع الاحترام الصارم « : على، 29-90 رقم من قانون50المادة تنص -1

.للأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرض

.»ویخضع لخرصة البناء أو التجزئة أو الهدم
.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 49-48المواد انظر -2
.98لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص-3
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صفة طالب الرخصة-ثانیا

إن قبول ملف طلب رخصة البناء یجب أن یكون صادرا من ذي صفة یحمل توقیعه 

.حتى یمكن قبول ایداعه من طرف المصلحة المختصة

المحددة لصفات طالب 42وهذا باعتباره اجراء شكلي أكد علیه المشرع في نص المادة 

و المستأجر في المالك فقط، بل یمكن ان تتعدى الى الموكل أالرخصة والتي لم یحصلها

.المرخص له قانونا او الهیئة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة

و كانت ذا كانت ملكیته بالطرق العادیة، أیجب علیه أن یقدم عقد الملكیة إ:المالك-أ

25-90 رقم حكام القانون العقاريملكیته عن طریق التقادم فیقدم شهادة الحیازة طبقا لأ

.المتضمن التوجیه العقاري

فهو یحل محل المالك في تقدیم الطلب بشرط أن یقدم وكالة قانونیة :وكیل المالك- ب  

.)1(نيوذلك حسب أحكام القانون المد

یستطیع المستأجر الراغب في انجاز اعمال بناء :المستأجر المرخص له قانونا-ج  

.)2(أن یطلب رخصة البناء شریطة أن یرفق طلبه بترخیص من المالك للعین المؤجرة

تتمثل في الجهات :الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة-د  

.التي یمكن لها الاستفادة من قرار نزع الملكیة بغرض أو من أجل المنفعة العامة

.الامتیازات لدى المصالح الاداریةحق صحاب أأو -

.العامةشخاص الخاصة المكلفة بمهمة ما من جانب احدى الاداراتأو بعض الأ-

و ة قطع الأراضي أشخاص الذین تخصص لهم الوكالات العقاریأو في بعض الأ-

مرفقة ،فهم الذین یقدمون طلبات رخص بناء، بنایات غیر تامة بموجب عقود إداریة

.بنسخ من هذه العقود

أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، ، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، الزینعزري  -1

  .28ص
  .28ص نفس المرجع،-2
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لى أنّ معظم التشریعات حاولت تبسیط اجراءات منح رخصة البناء إوبهذا نخلص 

و العقود أو غیرها حتى لا تمنح رخصة البناء أهؤلاء، إما بالوكالة بشرط أن تثبت صفة

.لغیر مالكي الأراضي تفادیا لكل صور النزاعات التي كثیرا ما تثار أمام القضاء المدني

في المالك حصرهاكما أن توسیع صفة طالب رخصة البناء إلى أشخاص آخرین وعدم 

.قدام على البناء الفوضويلمؤدیة إلى الإرات امبر هي خطوة هدفها القضاء على أحد ال

مون طلب رخصة البناءضم-ثالثا

همیة ت الاداریة على درجة كبیرة من الأإذا كانت القواعد الشكلیة في اصدار القرارا

.لأن المقصود بها هو حمایة المصلحة العامة والمصلحة الخاصة على حد سواء،بوجه عام

على مضمون طلب رخصة )1(19-15تنفیذي رقم من المرسوم ال42فقد نصت المادة 

الضرر ثارا خطیرة تلحق أبناء قد تشكل بأعمالخیرة من القیام هذه الأ البناء، لما یترتب على

مر والقواعد الصحیحة ولتحدید مخالف للقانون وبخصوص الأنحو، إذا كانت علىبالآخرین

سواء كان مالك الأرض أو مهندس المشروع أو مهندس البناء، عند الشخص المسؤول

نشوب أیة منازعة بمناسبة الترخیص بالأعمال وبتنفیذها، ولأجل ذلك كان لابد من توافر 

)2(:الوثائق التالیة

المنصوص علیه في النحونسخة من عقد الملكیة او نسخة من شهادة الحیازة على -

.بالتوجیه العقاريالمتعلق25-90القانون رقم 

.58-75 رقم أو توكیل طبقا لأمر-

.و موكله شخصا معنویاأأو نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك -

.، مرجع سابق19-15المرسوم التنفیذي رقم من 42المادة رقم أنظر -1
.27-26، صقرارات العمران الفردیة وطرف الطعن فیهاعزري الزین، -2
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لى وجوب ارفاق طلب رخصة إ)1(19-15من المرسوم التنفیذي رقم 43وأشارت المادة 

:الآتیةملفاتالبناء بال

الملف الإداري-أ

:التالیةویحتوي هذا الملف على الوثائق 

مختلف مراجع رخصة التجزئة بالنسبة للبنایات المبرمجة على قطعة أرضیة تقع -

.خرآضمن تجزئة مخصصة للسكنات او لغرض 

قرار السلطة المختصة الذي یرخص انشاء او توسیع مؤسسة صناعیة، أو تجاریة -

.ة في فئات المؤسسات الخطیرة وغیر الصحیة والمزعجةفمصن

البنایات الواقعة ضمن أرض مجزأة لأحكاممسلمة وفقا غلال،الاستشهادة قابلیة -

.برخصة تجزئة

و عدة بنایات في أیمكن لصاحب الطلب أن یوضح أن انجاز الاشغال یخص بنایة 

.حصة واحدة أو في عدة حصص

تقدیم كل الوثائق المكتوبة والبیانیة بفي هذه الحالة یلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه، 

  .مالتي تبین القوا

الملف المتعلق بالهندسة المعماریة- ب

یشتمل على الوجهة وشبكات 5000/1او  2000/1تصمیم للموقع یعد على سلم -1

الاستدلال التي تمكن من تحدید قطعة  طالخدمة مع بیان طبیعتها وتسمیتها ونقا

.)2(الأرض

ویشتمل على 500/1أو  200/1على سلم لمعدمخطط كتلة البناءات والتهیئة ا-2

:بیانات التالیةال

.سیجة عند الاقتضاءرضیة ومساحتها، وتوجیهها ورسم الأحدود القطعة الا-

.للقطعة الأرضیةمقاطع التخطیطیة منحنیات المستوى او مساحة التسطیح وال-

)1(.نوع طوابق البنایات المجاورة او ارتفاعها أو عددها-

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم  43 رقم المادة-1
.، مرجع سابق25-90قانون رقم -2
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ارتفاع البنایات الموجودة والمبرمجة على القطعة الأرضیة أو عدد طوابقها -

.وتخصیص المساحات المبنیة او غیر المبنیة

.المساحة الاجمالیة للأرضیة والمساحة المبنیة على الأرض-

بیان شبكات التهیئة الموصولة بالقطعة الأرضیة مع مواصفاتها التقنیة الرئیسیة، -

.والقنوات المبرمجة على المساحة الأرضیة لطرقشبكة اورسموكذا نقاط وصل 

بالنسبة للبنایات التي تقل مساحة 1/50التصامیم المختلفة المعدة على السلم -3

بالنسبة للبنایات التي تتراوح مساحة مشتملاتها 1/100وعلى سلم 2م300مشتملاتها عن 

التوزیعات الداخلیة : اتبالنسبة لباقي البنای1/200وعلى سلم 2م 600و2م 300بین 

لات التقنیة، وكذا الواجهات، وبما في ذلك واجهات الأسیجة حلمختلف مستویات البنایة والم

ثلاثیة الابعاد التي تسمح بتحدید موقع المشروع في محیطه صوروالمقاطع الترشیدیة و 

)2(.القریب عند الاقتضاء

ویجب ان تبین بوضوح ینبغي أن یوضع تخصیص مختلف المجلات على التصامیم، 

اء التي تم هدمها، والأجزاء المبرمجة وذلك ز الاجزاء القدیمة التي تم الاحتفاظ بها، أو الاج

.بالنسبة لمشاریع تحویل الواجهات أو الاشغال الكبرى

.مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقدیري للأشغال وأجال انجاز ذلك-4

.)3(على البناء بحصص عند الاقتضاءالوثائق المكتوبة والبیانیة التي تدل -5

الملف التقني-ج

:یحتوي على

باستثناء مشاریع البنایات الخاصة بالسكنات الفردیة، یجب ارفاق المذكرة -1

:بالرسوم البیانیة الضروریة وتتضمن البیانات الآتیة

، 2014، دار النشر لتوزیع، الجزائر، صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمرانمهزول عیسى، -1

  .117ص
.117مهزول عیسى، مرجع سابق، ص -2
.، مرجع سابقالمتعلق التوجیه العقاري25-90قانون رقم -3
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.عدد العمال وطاقة استقبال كل محل-

.طریقة بناء الأسقف ونوع المواد المستعملة-

بالمیاهوصف مختصر لأجهزة التموین بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصیل -

.الصالحة للشرب والتطهیر والتهویة

.تصامیم شبكات صرف المیاه المستعملة-

وصف مختصر لهیئات انتاج المواد الأولیة والمنتجات المصنعة وتحویلها وتخزینها -

.بالنسبة للبنایات الصناعیة

.فاع والنجدة من الحرائقالوسائل الخاصة بالد-

نوع المواد السائلة والصلبة والغازیة وكمیاتها المضرة بالصحة العمومیة وبالزراعة -

المیاه المستعملة المصروفة، وانبعاث الغازات وأجهزة  فيوالمحیط، الموجودة 

.المعالجة والتخزین والتصفیة

ناعي والتجاري المنبعث بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال الصضجیجمستوى ال-

.)1(جمهوروالمؤسسات المخصصة لاستقبال ال

:تتضمن دراسة الهندسة المدنیة ما یلي-2

:تقریرا یعده ویوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنیة، فیوضح-

تحدید ووصف الهیكل الحامل للبنایة.

والعناصر التي تكون الهیكلمنشئاتتوضیح أبعاد ال.

.تصامیم الهیاكل على نفس سلم تصامیم ملف الهندسة المعماریة-

فإنه یجب أن تعد الوثائق المتعلقة )الملف التقني(وفیما یخص الدراسة التقنیة 

بالتصمیم المعماري والهندسة المدنیة المرفقة بطلب رخصة البناء، بالاشتراك بین مهندس 

، المحددة كیفیات تحضیر عقود التعمیر 19-15أحكام رخصة البناء في ظل المرسوم التنفیذي رقم طیب عائشة، -1

.215، ص2015والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة الثانیة، العدد السابع، دیسمبر وتسلیمها، مجلة كلیة الحقوق 
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قانونیةمعماري ومهندس في الهندسة المدنیة اللذان یمارسان مهنتیهما حسب الاجراءات ال

من القانون رقم 55المادة لأحكامالمعمول بها ومؤشر من طرفهما كل فیما یخصه، طبقا 

90-29)1(.

ن یطلب من مصالح التعمیر المختصة اقلیمیا دراسة ملف الهندسة المعماریة أیمكن 

اء قصد الحصول على رأي مسبق قبل اعداد الدراسات التقنیة المتعلقة بالهندسة لمشاریع البن

.المدنیة

یجب ایداع باقي الملفات بعد موافقة المصالح المختصة، قصد الحصول على رخصة 

.)2(ىسنة واحدة، وإلا سوف یعتبر الرأي المسبق ملغ)01(البناء في أجل لا یتعدى 

التشریع الفرنسي حیث یكون إلى ذكر التنویه في هذه النقاط السالفة الذكر ویمكن

من قانون التعمیر )1-421(طلب رخصة البناء وفق نموذج معین تعده الإدارة طبقا للمادة 

:وطبقا للفقرة الثانیة من هذه المادة یجب أن یشمل الطلب البیانات التالیة

.هویة طالب الحصول على رخصة البناء-

).إن لم یكن هو طالب الرخصة(هویة المالك -

.حدود ومساحة الأرض-

.القیام بهالمزمعطبیعة الاعمال ا-

.تفاصیل تتعلق بالبناء-

یجب أن توضع مشاریع البناء الخاضعة لرخص البناء «:التي جاء فیها ما یلي29-90قانون رقم من ال55المادة -1

من قبل مهندس معماري معتمد، ویجب أن یضمن المشروع المعماري والتصامیم والمستندات المكتوبة التي تعرف بموقع 

ي البنایات، تكوینها وتنظیمها وحجمها ومظهر واجهاتها وكذا اختیار المواد والألوان مع تشجیع الهندسة المعماریة الت

.تراعي الخصوصیات المحلیة والحضاریة للمجتمع

غیر أن اللجوء إلى المهندس المعماري لیس ملزما بالنسبة لمشاریع البناء القلیل الأهمیة الذي یحدد التنظیم مساحة 

  .أعلاه 46أرضیته وأوجه استعماله وأماكن توطینه عندما لا یكون موجودا بالمناطق المشار إلیها في المادة 

».یحدد التنظیم تطبیق أحكام هذه المادة
.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 44المادة -2
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ن یكون أویجب أن یشرف على أغلب المشاریع مهندس معماري معتمد، كما یجب 

:الطلب موقعا من الشخص مقدم الطلب مرفقا بالوثائق التالیة

.الأرض عمخطط موق-

.حجم البناء وارتفاعه وحدودهطط یتضمنمخ-

مخطط لواجهة البناء، ویجب ان یكون تاریخ هذا المخطط هو تاریخ توقیع الطلب -

نسخ، ونسخة )3(من مقدمه، كما یجب أن یعد هذا الطلب ومرفقاته في ثلاث 

من)8-421(المادةحسب كثر من جهة اداریةأاضافیة في حالة كون الطلب یعني 

.قانون التعمیر الفرنسي

لأجل طلب رخصة ومن خلال ما سبق نخلص إلى أن كل الوثائق التي وضعها المشرع

، تبرز من خلال صدورهامن ذي الاختصاص، فهي وثائق تقنیة تتطلب الدقة في البناء لها

وكذا جانب الاقتصاد والثبات إنجازها،والحضري للبنایة المراد جماليمراعاة الجانب ال

.للبنایة وحمایتها من كل الأخطار الطبیعیة كانزلاق التربة والزلازل وغیرهاتزانوالا

وعلى ذلك، نص القانون على أن یكون كلا من المهندس المعماري والمهندس في 

اء في اعداد مشاریع البناء الخاضعة لرخصة البنیكانشر الهندسة المدنیة المعتمدین معا

.)1(المشار إلیه19-15من المرسوم التنفیذي 44في نص المادة  كذلنلاحظ و 

على الجانب الجمالي للبنایات من الناحیة المعماریة، وتفادي الوقوع في البناء  اوحفاظ

ي وما یسعى من وراءه المشرع في فرض طلب رخصة البناء، یجب أن یكون طالب و الفوض

مع المهندس المعماري والمهندس في  همعنویا في تعاملهذه سواء كان شخصا طبیعیا، أو 

.رأیه في انجاز تصامیم البنایة وشكلها الهندسيبإبداءنیةالهندسة المد

، النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائريعزري الزین، -1

  .151ص، 2005مجلة الفكر البرلماني، العدد التاسع، جویلیة 



ماهية رخصة البناء:                                                                               الفصل الأول

26

السالفة الذكر في المشاریع قلیلة الاهمیة 44ویكون الاستثناء فیما نصت علیه المادة 

التي یتصدر صاحبها و  176-91من المرسوم التنفیذي 36والتي نصت علیها سابقا المادة 

.)1(رخصة البناء دون استصدار المخططات

الفرع الثاني

دراسة الطلب وكیفیة الاصدار

المشار إلیه الى كیفیة دراسة 19-15في المرسوم التنفیذي الجزائريتطرق المشرع

حیث ان أول اجراء یستهل به منح هذه الرخصة هو ،الطلب وكیفیة اصدار رخصة البناء

ب الى رئیس المجلس الشعبي البلدي محل وجود قطعة الأرض، وكذا الملفات ارسال الطل

أما ،نسخ)03(المرفقة معه المتعلقة بمشاریع البنایات الخاصة بالسكنات الفردیة في ثلاث

.نسخ)08(لى رأي المصالح العمومیة یكون في ثماني إباقي المشاریع التي تحتاج 

مقابل وصل ایداع یسلمه رئیس المجلس  ةبلدییسجل هذا الطلب لدى المصالح ال

الشعبي البلدي في نفس الیوم بعد أن یتحقق من الوثائق الضروریة التي ینبغي ان تكون 

یوضح نوع الوثائق المقدمة بطریقة ،مطابقة لتشكیل الملفات على النحو المنصوص علیه

.)2(همفصلة على الوصل الذي یرفق نموذج منه بالملحق المرفق بالمرسوم اعلا

بالإضافة الى ما سبق، فإنه یتم تناول تحضیر الطلب مع مدى مطابقة مشروع البناء 

، وفي حالة عدم وجوده یخضع لتعلیمات المخطط يضالتوجیهات مخطط شغل الأر 

التوجیهي للتهیئة والتعمیر ویراعي لغرض التحضیر مع البنایة أو البنایات المبرمجة ونوعها 

الاعتباربالأخذ بعین،ومظهرها العام وتناسقها مع المكانوخدماتها وحجمهاومحل انشائها

الأخوة جامعة ، العلوم القانونیة والاداریةكلیة، رسالة لنیل درجة ماجستیر في القانون، رخصة البناء، ىمنبن لطرش -1

  .46ص ،1998قسنطینة، منتوري 
.، مرجع سابق19-15من المرسوم تنفیذي رقم 45المادة -2
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وكذا التجهیزات العمومیة ،توجیهات التعمیر والارتفاقات الاداریة المطبقة على الموقع المعني

.والخاصة الموجودة أو المبرمجة

میة المتعلقة أیضا التحضیر مدى احترام الأحكام التشریعیة والتنظی يكما یجب ان یراع

.)1(والبناء والفن الجمالي والبیئة والمحافظة على الاقتصاد الفلاحيوالنظافةبالأمن 

عد ذلك تجتمع المصلحة المكلفة بتحضیر برخصة البناء حتى تفصل فیه بإبداء ب

لأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها لدى الأشخاص العمومین لالموافقات والآراء وفقا 

.الح لدى الجمعیات المعنیة بالمشروع عند الاقتضاء طبعاأو المص

شخاص العمومیین، والجمعیات، والمصالح عند الاقتضاء والذین تم استشارتهم الأعلى 

فإن لم  ،ابتداء من تاریخ استلام طلب الرأيیامأ) 08(في أجل ثمانیة ردا ان یصدروا 

 ةساعة بالنسب)48(ثمانیة وأربعون  ةیصدروا رأیهم اعتبر ردهم بالموافقة، بعد تذكیر مد

المشاریع التي تراعي فیها ضوابط الأمن في الدرجة ،للمشاریع الصناعیة المستقبلة للجمهور

المشار إلیه 19-15من المرسوم 47المادة نصتولقد .الأولى فیما یخص معالجة الملفات

الأشخاص الذي یمكن استشارته بصفة خاصة باعتبارهم أشخاص عمومیین في مجال 

:تحضیر طلب رخصة البناء وهم

.مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولایة-

د بنایات ذات استعمال صناعي وتجاري یمصالح الحمایة المدنیة فیما یخص تشی-

اي بنایة تستعمل لاستقبال الجمهور وكذلك تشیید البنایات السكنیة العامة التي  او

.تكون موضوع تبعات خاصة لاسیما تلك التي تتعلق بمحاربة الحرائق

بالأماكن والاثار التاریخیة والسیاحیة إذا تعلق الامر  كلفةالمصالح المختصة الم-

طار القانون الساري إفة في بالبنایات الموجودة في المناطق والمواقع المصن

.المفعول

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 46المادة -1



ماهية رخصة البناء:                                                                               الفصل الأول

28

من القانون 49طار نص أحكام المادة إفي  لائیامصالح الدولة المكلفة بالفلاحة و -

.المشار إلیه90-29

.)1(یة المكلفة بالبیئةئمصالح الدولة الولا-

ا وفقا لأحكام النصوص راحلههكذا قد تناولنا اجراءات منح رخصة البناء بكل مو 

المحدد لكیفیات 19-15ي وضعها المشرع ضمن أحكام المرسوم التنفیذي رقم القانونیة الت

.من نفس المرسوم46الى المادة 41تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها المحدد من المادة 

یجب علینا الانتقال الى و ا غیر مكتملة أنهنجد ،وحسب تطرقنا الى الاجراءات السابقة

وفي الفرع الأول لهذا "المطلب الثاني"رخصة البناء في مرحلة أخرى وهي مرحلة تسلیم قرار 

المطلب نذكر السلطة المختصة بمنح هذا القرار، كما یجب مراعاة الظروف التي یمكن أن 

یستثني فیها منح رخصة البناء والمتمثلة في حالات رفض تسلیم رخصة البناء في الفرع 

.الثاني

المطلب الثاني

تسلیم رخصة البناء

-90من القانون 65تعددت الجهات المختصة بتسلیم رخصة البناء حددتها المادة لقد 

المتعلقة بالتهیئة والتعمیر من رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثل للبلدیة وكذلك 29

المهمة على سبیل  تحیث توزع19-15من المرسوم التنفیذي 49و 48حددتها المادتین 

ا بحسب هذو  ،لشعبي البلدي والوالي والوزیر المكلف بالعمرانالحصر بین رئیس المجلس ا

اجرائیین یتم فيوإلى صدور قرار منح رخصة البناء ، )الفرع الأول(اهمیة البناء وطبیعته 

دون ان نغفل عن ذكر استثناءات من ،)الفرع الثاني(مهمین وهما اجرائي التبلیغ والنشر 

في الأطر المنصوص علیها وتبعا للحالة مبدأ منح هذه الرخصة، فالإدارة تصدرها

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 47لمادة ا -1
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 الفرع(رفض الرخصة أو منحها بتحفظ والزام او قرار بتأجیل البت في طلب الرخصة ب)1(قرار

.)2()الثالث

الفرع الأول

السلطة المختصة بمنح رخصة البناء

تسلیم من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلديال-أولا

عندما یكون تسلیم «:المشار إلیه19-15من المرسوم التنفیذي رقم 48نصت المادة 

رخصة البناء من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي تتم دراسته الطلب من طرف الشباك الوحید 

.من هذا المرسوم58للبلدیة، حیث یتم تحدید تشكیلیة وكیفیات سیره بموجب احكام المادة 

وفي الحالة یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي نسخة من ملف الطلب الى المصالح المستشارة 

.أیام التي تلي تاریخ ایداع الطلب)8(من خلال ممثلیها في أجل الثمانیة 47المذكورة في المادة 

یوما )15(یجب ان یفصل الشباك الوحید للبلدیة في طلبات رخص البناء في أجل الخمسة عشر 

لتي تلي تاریخ ایداع الطلب، یبلغ رأي مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الدائرة من خلال ا

.»ممثل قسمها الفرعي

:ومن هذه المادة نفهم أنّ 

تسلیم رخصة البناء یكون من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي حیث یقوم هذا 

دث بموجب هذا المرسوم السالف الاخیر بدراسة الطلب من طرف الشباك الوحید المستح

  .الذكر

47المذكورة في المادة نسخة من ملف الطلب الى المصالحبإرسالخیر یقوم هذا الأ

ایام من تاریخ ایداع الطلب، لتبلغ بعد ذلك المصالح المكلفة بالعمران )08(في أجل ثمانیة 

.)1(على مستوى الدائرة من خلال ممثل قسمها الفرعي

.56، صمرجع سابقرخصة البناء، ، ىمنشبن لطر -1
قانون اداري، :، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر، تخصصرخصة البناء ومنازعتهاعبد الحكیم،  قواوة -2

.22، ص2015جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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المتعلقة بالتهیئة والتعمیر من رئیس المجلس 29-90من القانون 65وجعلت المادة 

الشعبي البلدي المختص الاصلي لمنح رخصة البناء باعتباره ممثل للبلدیة في حالات وممثل 

.)2(خرىأللدولة في حالات 

ممثلا للبلدیةبصفته-أ

ء إذا كانت البلدیة التي یصدر المجلس الشعبي البلدي القرار المتعلق برخصة البنا

توجد بها الأعمال المعینة بالترخیص مغطاة ومشمولة بمخطط شغل الأرضي، وذلك طبقا 

المتعلق بالتوجیه العقاري وهذا بعد التأكد من مدى 29-90 رقم من القانون34لنص المادة 

میر، أو عدمها، وكذا تعلیمات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعله أو منمطابقة الاشغال 

وفي هذه الحالة فإن .)3(الاحكام المتعلقة بالقواعد العامة للتهیئة والتعمیر في حالة غیابها

)4(.بنسخة من رخصة البناء الواليرئیس المجلس الشعبي البلدي یوافي 

بصفته ممثلا للدولة - ب

فیخضع في هذه 29-90من القانون 56/03في حالة غیاب شغل الأراضي المادة 

للسلطة السلمیة للوالي، ویترتب على هذه الصفة التي یمنح بموجبها رئیس المجلس الحالة 

:منهاالشعبي البلدي أثارا متعددة

.الإداریة من طرف الوالي في حالة تمثیل البلدیةالخضوع للوصایة -

)5(..الخضوع للسلطة الرئاسیة للوالي في حال تمثیل الدولة-

.56سابق، صبن لطرش منى، مرجع-1
  .22ص مرجع سابق،قواوة عبد الحكیم، -2
.من القانون المدني554أنظر المادة -3
.124مهزول عیسى، مرجع سابق، ص -4

22مرجع نفسه، ص قواوة عبد الحكیم، -5
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رخصة البناء من اختصاص الوالي و الوزیر المكلف بالعمرانتسلیم عندما یكون -ثانیا

استثناء على مبدأ اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي في تسلیم رخصة البناء 

الاختصاص في هذه المادة الى الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران بالنسبة لبعض أسند

.)1(البنایات والمشاریع تبعا لطبیعة أهمیتها

تسلیم رخصة البناء من اختصاص الوالي -أ  

یختص الوالي یمنح رخصة البناء في الحالات 29-90من القانون 66طبقا للمادة 

:التالیة

.المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیةوالمنشآتالبنایات -

.منشأة الانتاج والنقل والتوزیع وتخزین الطاقة وكذلك المواد الاستراتیجیة-

اقتطاعات الأرض والبنایات الواقعة في السواحل والاقلیم ذات المیزة الطبیعیة -

الفلاحیة ذات المردود العالي او الجید، والتي لا یحكمها  يضاوالثقافیة البارزة والأر 

من القانون )48-46-45-44(المشار الیها في المواد اضيمخطط شغل الأر 

.)2(السالف الذكر90-29

سالف الذكر 15-19من المرسوم التنفیذي 49ما جاء في نص المادة بالإضافة الى

:فإنه یكون اختصاص الوالي تسلیم رخص البناء المتعلقة بالمشاریع التالیة

.التجهیزات العمومیة او الخاصة ذات منفعة محلیة-

600وحدة ویقل عن 200مشاریع السكنات الجماعیة التي یفوق عدد سكانها -

.)3(وحدة سكنیة

.72منى لطرش، مرجع سابق، ص-1
.، مرجع سابق29-90من القانون 66مادة ال -2
.نفسهمن القانون 49مادة ال -3
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تسلیم من اختصاص الوزیر المكلف بالعمران - ب

إذا تعلق الامر بمشاریع البناءات المصلحة الوطنیة او الجهویة، فإن الوزیر المكلف 

بالتعمیر یكون مختصا بمنح رخصة البناء بعد أخذ رأي الوالي او الولاة المعنیین وذلك طبقا 

.)1(29-90 رقم من القانون67للمادة 

هذا الاختصاص للوزیر المكلف بالعمران هو من أجل اطلاعه عن عتقد ان اسنادیو 

طریق البت في طلب رخصة البناء على هذه المشاریع العامة، ومن أجل توحید الرؤیة فیما 

19-15 رقم من المرسوم التنفیذي49یعتبر ذي مصلحة وطنیة او جهویة، أما المادة 

یها تسلیم رخصة البناء من اختصاص الوزیر المشار إلیه، فإنها حددت المشاریع التي یكون ف

:المكلف بالعمران وهي

.التجهیزات العمومیة او الخاصة ذات المنفعة الوطنیة-

.وحدة600مشاریع السكنات الجماعیة التي عدد السكنات فیها یساوي او یتعدى -

الاشغال والبنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الاجنبیة والمنظمات الدولیة -

.)2(مؤسساتها العمومیة وأصحاب الامتیازو 

.المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقةالمنشأة-

والمخزنة للطاقة كملاحظة نجد أنها وفیما یخص المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة

المشار الیه وهي كذلك من 29-90 رقم من القانون65من اختصاص الوالي في المادة 

.السالف الذكر19-15من المرسوم التنفیذي رقم 49ي المادة اختصاص الوزیر ف

.مما یجعل هذا الاختصاص موضع تعارض بین القانون والمرسوم التنفیذي

تسلیم رخصة البناء عندما تكون من اختصاص الوالي أو الوزیر كیفیة أما فیما یخص 

  .الذكر من المرسوم التنفیذي سالف47المادة نصت علیها المكلف بالعمران

.24قواوة عبد الحكیم، مرجع سابق، ص-1
.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 49المادة -2
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یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب مرفقا برأي مصالح التعمیر -

نسخ الى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران قصد ابداء رأي )07(التابعة للبلدیة في 

.مطابق وذلك یتم تحضیر الملف من طرف الشباك الوحید للولایة

ممثلیها في الشباك ترسل نسخة من الملف الى المصالح المستشارة من خلال -

.الوحید للولایة

یجب أن یفصل الشباك الوحید للولایة، الذي یرأسه مدیر التعمیر او ممثله في -

.داع الطلبییوما من تاریخ ا)15(الطلبات في أجل الخمسة عشر 

یجب تبلیغ القرار «:19-15 رقم من المرسوم51أما في الفقرة الأولى من نص المادة 

ناء من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي الى صاحب الطلب بصفة الزامیة في المتضمن رخصة الب

.)1(»یوما الموالیة لتاریخ ایداع الطلب)20(جمیع الحالات، خلال العشرین 

ومن خلال هذا یتضح أن المشرع الجزائري یوزع الاختصاص في منح رخصة البناء 

الوالي، الوزیر المكلف بالتعمیر، وهو تقسیم ،بین كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي

، حیث تزداد في الحدود الجغرافیة للبلدیات )أعمال البناء(یراعي كثافة الانشطة العمرانیة 

.)2(وخاصة مشاریع البناء الخاصة

كون قد تطرقنا بصفة معمقة الى الحالات التي یتم فیها تسلیم رخصة البناء من نوبهذا 

و أة سواء كانت من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي طرف السلطات المختص

.و الوزیر المكلف بالعمران وفیها تناولنا الاجراءات والآجال المتعلقة بهاأالوالي 

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي 51والمادة 47المادة -1
.24عبد الحكیم، مرجع سابق، ص قواوة -2
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الفرع الثاني

الاجراءات التالیة لصدور القرار الاداري عند تسلیم رخصة البناء

طالبها، یحق به اصدار قرار منح رخصة البناء لبإن اتخاذ القرار من السلطة المختصة 

اداري یتعلق به، فیجب ان تتبع كل القرارات التي یمكن ان تصدر في رخصة البناء لإجراء 

.الاعلام بها المتمثلة في التبلیغ أولا والنشر ثانیا

التبلیغ-أولا

تعیینهممثل أي قرار اداري یتعلق بشخص ما أو بعدة أشخاص بالنسبة لوضعیة 

ها حتى یمكنهم الاطلاع علیها، واتخاذ بالاداریة في رخصة البناء یجب أن تبلغ لطالالقرارات 

.)1(أي اجراء یمكنهم الحفاظ على حقوقهم

فالمشرع فرض تبلیغ السلطة المختصة للمقرر المتعلق بطلب رخصة البناء مرفقا 

.19-15من المرسوم رقم 55بنسخة من الملف، والتي ذكرت في المادة 

كما حددت الفقرة الثانیة من نفس المادة في حالة اصدار قرار منح ایجابي لصاحب 

.نسخة من ملف الطلببالطلب أن یكون التبلیغ مرفقا 

النشر-ثانیا

یتضمن قرار منع رخصة البناء المتعلق بتشیید بنایة جدیدة او تحویل لبنایة او تغییرا 

ة ــــــأو الوجهة والهیكل الحامل للبنایعمالستس والواجهة والایفي مشتملات الارضیة، المقای

والشبكات المشتركة العابرة للملكیة، قد یؤدي الى المساس بحقوق الغیر، سواء كانوا مجاورین 

للبنایة من حیث الارتفاق، أو مجاورین لأشخاص آخرین من حیث اثبات أحقیة الملكیة مثلا 

بلیغ بغیة استكمال اجراءات منح الرخصة ولذا یجب اللجوء إلى اجراء یكون عادة بعد الت

.مرجع سابق، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 55المادة -1

.122، صمرجع سابقلعویجي عبد االله، :أنظر أیضا
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-15رقم في الفقرة الخامسة من المرسوم 55، حیث نصت علیه المادة لنشرویتمثل في ا

.)1(»توضع نسخة مؤشرا علیها تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي«:19

رخصة ترخص النسخة من القرار المتضمن«:من نفس المرسوم نصت على56أما المادة 

بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل شخص معني بالاطلاع على الوثائق البیانیة لملف لصقةالبناء الم

.»)01(وشهر )01(أجل سنة نقضاء الطلب وذلك الى غایة ا

فقد أثبتت أن النشر المتمثل في التعلیق بمقر رئیس المجلس الشعبي البلدي اجراء غیر 

من نفس 60الاداریة، لذلك وضع المشرع من خلال المادة الغیر بالقرارات  لإعلامكاف 

شغال، خلال فترة ع المستفید من الأضی«:المرسوم السالف الذكر طریقة اخرى مكملة، هذا نصها

سم، التي یرفق نموذج 80تتجاوز أبعادها عمل الورشة، لوحة مستطیلة الشكل مرئیة من الخارج، 

البناء الممنوحة ونوع البناء وارتفاعه ومساحة قطعة الأرض، مراجع رخصة  عفیها لهذا المرسوم، توض

تاریخ المرتقب لإنهاء الاشغال، وإن اقتضى الكما ینبغي أن تتضمن اللوحة تاریخ افتتاح الورشة، و 

.»الأمر اسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات، واخیرا اسم المؤسسة المكلفة بإنجاز الأشغال

الفرع الثالث

ثنائیة في رخصة البناءالقرارات للاست

استثناء من مبدأ منح رخصة البناء، فالإدارة تصدر في الامر المنصوص علیها وتبعا 

، قرار منح )ثانیا(، او قرار بتأجیل البت في طلب الرخصة )أولا(الرخصة برفضللحالة قرارا 

).ثالثا(زام تأو بالبتحفظالرخصة 

رخصة البناءمنح  قرار رفض-أولا

حیث من المقرر قانونا أنه بإمكان الإدارة رفض اعطاء رخصة البناء، كونه یجسد 

مساس بملكیة الأرض، لذا وجب تحدیده بوضوح ودقة، بحیث یمكن المحافظة على أكبر

.المصلحة العامة في مجال العمران، ودون المساس بالمصلحة الخاصة للفرد في حقه للبناء

.مرجع سابق، 19-15المرسوم التنفیذي من  56و  55المواد -1
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لا یمكن «:السالف الذكر على19-15 رقم التنفیذيمن المرسوم52لقد نصت المادة 

مخطط شغل الأراضي المصادق علیه، لأحكامإذا كان المشروع المتعلق به موافقا ان یرخص البناء إلاّ 

و مخطط شغل الأراضي في طور المصادقة علیه والذي تجاوز مرحلة التحقیق العمومي او مطابقا أ

.ذلكلوثیقة تحل محل 

یمنع الترخیص بالبناء في البلدیات التي لا تمتلك الوثائق المبنیة في الفقرة اعلاه، إذا یمكن ان

مشروع البناء غیر مطابق لتوجیهات مخطط التهیئة والتعمیــــــر والتوجیهات المنصوص علیها  كان

.لأحكام المحددة في القواعد العامة للتهیئة والتعمیرل تطبیقا

الذي یشید على أراضي مجزأة إلا إذا كان مطابقا لتوجیهات رخصة لا یمكن الترخیص بالبناء

التجزئة والاحكام التي یتضمنها ملف الأراضي المجزأة، أما في حالة تواجد الأرض المجزأة ضمن مخطط 

)1(.»شغل الأراضي المصادق علیه فإن أحكام مخطط شغل الأراضي هي التي تؤخذ بعین الاعتبار

وجود مخطط فرضیةتختلف حالات رفض رخصة البناء منهكذا حسب هذه المادة 

.شغل أراضي مصادق علیه، أو وثیقة تحل محل ذلك أو انعدامها

رفض الترخیص بالبناء في حالة وجود مخطط شغل الأراضي مصادق علیه-أ

یكون حسب حتى یكون أساسا لرخصة البناء، لابد ان(POS)إن مخطط شغل الأراضي

المذكور اعلاه مصادق علیه، لكن المصادقة 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 52المادة 

لیست آخر اجراء في وضع مخطط شغل الأراضي، بل إنه یلیها إجراء نشره، أي وضعه 

.تحت تصرف الجمهور

مجرد المصادقة على مخطط 19-15رقم من المرسوم52وما یجعل اشتراط المادة 

ن المادة غیر كاف وغیر قانوني لأاشتراطاشغل الأراضي حتى یكون أساس لرخصة البناء 

یوضع مخطط شغل الأراضي المصادق «:نصت صراحة على)2(29-90 رقم من القانون36

.»وضعه تحت تصرفهیوما من60علیه تحت تصرف الجمهور، ویصبح فاقد المفعول بعد 

.مرجع سابق، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 52المادة -1
.مرجع سابق، 29-90من قانون رقم 36المادة -2
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رفض الترخیص بالبناء في حالة وجود وثیقة تحل محل مخطط شغل الأراضي- ب

منه، 38إلى  31الذي حدد في مواده من 29-90من خلال صدور القانون رقم 

المتعلقة بمخطط شغل الأراضي، فمن الطبیعي توقع عدم تغطیة كل البلدیات بهذا المخطط 

یعتها إلى وقت، لذلك جاء في نص المادة في مدة زمنیة قصیرة وبالتالي فالعملیة تحتاج بطب

السالف الذكر، على امكانیة وجود وثیقة تحل محل مخطط شغل 19-15من المرسوم 52

.الأراضي

هي  نظرنانجد أن هذه المادة لم تحدد لنا طبیعة هذه الوثیقة، لكن أرجح فرضیة في

المشار الیه، 29-90ون رقم تلك الوثائق العمرانیة السابقة الساریة المفعول قبل صدور القان

والتي كانت الإدارة تحتكم إلیها في البت في طلبات رخصة البناء، وما یرجح لنا هذه 

یستمر تطبیق «:التي تنص على أنه)2(29-90 رقم من القانون79هي المادة )1(الفرضیة

تاریخ صدور هذا القانون أدوات التهیئة والتعمیر المصادق علیها في اطار الاجراءات السابقة الى

عندما تكون احكامها غیر مخالفة لأحكام هذا القانون على أن یعمل في جمیع الحالات على توفیقها 

.»بالتدرج

یوما على الأقل، 60منذ منشور إلى مخالفه مخطط شغل الأراضي المصادق علیه وال

حالة وجود هذه أو وثیقة تحل محل ذلك، لیست الأساس الوحید لرفض رخصة البناء في

19-15السالفة الذكر من المرسوم التنفیذي رقم ، 52الوثائق فعلا، فالفقرة الثالثة من المادة 

مجزأة  ينصت على أنّه مهما كان الامر، فلا یمكن الترخیص بالبناء الذي یشید على أراض

.ي المجزأةالتجزئة والأحكام التي یتضمنها ملف الأراضإلا إذا كان مطابقا لتوجیهات رخصة

ذا كانت التجزئة لم تشكل إفمشروع البناء الذي یشید على ارض مجزأة یمكن ان یرفض 

في رخصة اداریة حسب مقتضیات القانون، وإذا كان مخالفا لرخصة التجزئة او لدفتر 

.، مرجع سابق29-90من القانون 79، المادة 38الى المادة 31المادة -1
.، مرجع سابق29-90المرسوم التنفیذي رقم من 79المادة -2
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الشروط المتعلق بها، والذي یحدد بعض الشروط التي تستجیب لها البنایات التي قد تشید 

.)1(مجزأةعلى الأراضي ال

رفض الترخیص بالبناء في حالة عدم وجود مخطط شغل اراضي أو وثیقة تحل -ج

محل ذلك

السالف الذكر، 19-15 رقم من المرسوم التنفیذي52فحسب الفقرة الثانیة من المادة 

نه في حالة انعدام مخطط شغل أراضي، یمكن رفض رخصة البناء إذا كان مشروع البناء إف

غیر مطابق لتوجیهات مخطط التهیئة والتعمیر، او التوجیهات المنصوص علیها تطبیقا 

.لأحكام المحددة في القواعد العامة للتهیئة والتعمیرل

ن المخطط التوجیهي المشار الیه، فإ29-90 رقم من المرسوم16وحسب المادة 

للتهیئة والتعمیر یعد أداة عمرانیة غرضها یقتصر في تحدید الكیفیات والتوجیهات الاساسیة 

.والتعمیریئةللته

فإن قواعد التهیئة والتعمیر تحدد بدقة شروط البناء سواء كانت هذه القواعد المنظمة 

شروط البناء بدقة تي تحدد ، قلنا ال29-90 رقم قانونیة أو تنظیمیة والتي فصلها القانون

یضا حالات یفرض فیها رفض الرخصة، أومدى امتداد الحقوق المتعلقة به كما تحدد 

.)2(وحالات یكون فیها رفض الرخصة اختیاریا

المتعلق بالتهیئة والتعمیر حالة الرفض 29-90من القانون رقم 05وقد اشارت المادة 

المعمرة من الأجزاءو سیاج داخل شیید أي بناء أعلى أنه لا یمكن تالإلزامي لرخصة البناء

قل من محور الطریق المؤدي الیه، وفي حالة على الأأمتار )04(البلدیة إلا إذا ابتعد بأربعة 

ات من الصلب من قبل على جانب من الطریق تعتبر محور جوجود هذه البنایات أو السیا

.البنایات الموجودة ات اوجالطریق كأنه یبعد بأربعة أمتار عن السیا

.، مرجع سابق29-90من القانون رقم 58أنظر المادة -1
.60منى بن لطرش، مرجع سابق، ص-2
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أما إذا تعلق الامر بالرفض الاختیاري لمنع رخص البناء فنجدها بتلك البنایات أو 

.ارة بالبیئةضئات وما شابهها تكون محل رفض اختیاري إذا كانت لها عواقب یالتهی

للتهیئة والتعمیر، أما في حالة انعدام هذا المخطط  يهذا في حالة وجود مخطط توجیه

.دارة للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر دون غیرها من القواعدتلجأ الإ

غیر أنه، وفي حالة مشروع بنایة مجزأة واقعة على أرض مجزأة فلابد من رفض منح 

الرخصة إذا كان مشروع البناء غیر مطابق لتوجیهات رخصة التجزئة، والاحكام التي 

من 52فقرة الثالثة من المادة یتضمنها ملف الأراضي المجزأة، وذلك كما نصت علیه ال

ضي مصادق اجود مخطط شغل الأر التي لا تفرق بین حالة و 19-15المرسوم التنفیذي رقم 

.أو انعدامهاو أیة وثیقة تحل محل ذلك، علیه أ

فالقواعد العامة للتهیئة والتعمیر تجسد المصالح التي تحمیها رخصة البناء لذلك فهي 

من هذا 3و 2، فحسب المادتین 29-90 رقم سلكه القانونضروریة وهذا هو الاتجاه الذي

التي نصت على صراحة القانون فالإدارة ملزمة بتطبیق القواعد العامة للتهیئة والتعمیر 

وجوبیة تبلیغ صاحب الطلب بالقرار المتضمن رخصة البناء مرفقا بنسخة الملف المتضمن 

  :فالتأشیر على التصامیم المعماریة ویكون ذلك من طر 

مصالح التعمیر التابعة للبلدیة، عندما یكون تسلیم هذه الرخصة من طرف رئیس -

.المجلس الشعبي البلدي المعني

المصالح المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة، عندما یكون تسلیم رخصة البناء من -

.طرف الوالي المختص اقلیمیا

العامة للتعمیر والهندسة المعماریة على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران، المدیریة-

.عندما یكون تسلیم الرخصة من طرف الوزیر المكلف بالعمران
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ویتم اخیرا حفظ نسخة مؤشرا علیها مرفقة بالقرار في أرشیف المدیریة المكلفة بالعمران 

والتي سلمت رخصة البناء بالنسخة على مستوى الولایة، كما تحتفظ السلطة المختصة كذلك 

.الاخیرة المؤشر علیها من القرار

فیجب أن یكون قرار التبلیغ صادرا من رئیس المجلس الشعبي البلدي، من خلاله یبلغ 

صاحب الطلب بصفة الزامیة هذا القرار المتضمن رخصة البناء، وفي جمیع الحالات، خلال 

  .ع الطلبیوما الموالیة لتاریخ ایدا)20(العشرین 

التي حددت الآجال التي 19-15 رقم من المرسوم51أما الفقرة الثانیة من المادة 

و المعلومات الناقصة ابتداء من تاریخ أیكون فیها ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق 

.التبلیغ عن النقص، والذي یسري مفعوله ابتداء من تاریخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات

تبلیغ القرار الصادر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة الرفض، فیجب أن اما

ولى من صاحب الطلب مرفقا بنسخة من ملف الطلب حسب الفقرة الأالى  یكون مسببا ویبلغ

.من نفس المرسوم السابق)1(50المادة 

القابلة یجري استغلال وتسییر الأراضي «:تنص على29-90 رقم من القانون02فالمادة 

القواعد العامة للتهیئة والتعمیر، وأدوات التهیئة  إطارالمبني في  الإطارللتعمیر وتكوین وتحویل 

.»والتعمیر المحددة في هذا القانون

القانونیة والتنظیمیة الخاصة بشغل الأراضي الأحكاممع مراعاة «:على أنه3وتنص المادة 

ات للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر المحددة في المواد یانالتهیئة والتعمیر تخضع البوفي غیاب ادوات

.»أدناه من هذا الفصل

قد قررت كما رأینا 29-90من القانون رقم )2(69وما یمكن ملاحظته فإن المادة 

رفض كل مشروع بناء في هذه الحالة، ما وجب على السلطة التنفیذیة ادراج فقرة أخرى في 

، تنص فیها على أنه لا یمكن الترخیص بالبناء 19-15 رقم من المرسوم التنفیذي52المادة 

.، مرجع سابق19-15من المرسوم 51-50المادتین -1
.، مرجع سابق29-90من القانون رقم 69لمادة ا -2
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الذي یمس بالتراث الطبیعي والتاریخي والثقافي، إلا إذا وافقت علیه المصالح المختصة التي 

.تمت استشارتها

قرار تأجیل البث في طلب رخصة البناء-ثانیا

بمنح رخصة البناء لیس بالموافقة أو بالرفض، یمكن أن یكون موقف السلطة المختصة 

في البت فلهذه السلطة الحق في تأجیلامهاوإنما تأجیل اتخاذ القرار بالنسبة للطب المقدم أم

.)1(واحدة )01(رخصة لمدة لا تزید عن سنة 

یمكن أن یكون طلب «:19-15من المرسوم التنفیذي رقم 53وكما نصت علیه المادة 

رخصة البناء محل قرار تأجیل یتم الفصل فیه تصدر السلطة المختصة التي منحت رخصة البناء قرار 

كون القطعة الأرضیة المعنیة بالبناء داخله ضمن تلك یصدر هذا القرار عندما ذتأجیل الفصل في 

.یع والتنظیم المعمول بهمامساحة لدراسة التهیئة والتعمیر الجاریة والمنصوص علیها بموجب التشر 

یصدر قرار تأجیل الفصل خلال الأجل المحدد للتحضیر ولا یمكن أن یتجاوز ذلك سنة 

.)2(»واحدة

یمكن ان یكون طلب رخصة «:29-90 رقم من القانون64المادة كما نصتوكذلك 

لفة بتسلیم رخصة التجزئة أو البناء محل تأجیل یفصل فیه خلال سنة على الأكثر من قبل السلطة المك

.)3(»التجزئة او رخصة البناء عندما تكون أداة التهیئة والتعمیر في حالة الاعداد

وعلیه، فالقرار الصادر من الإدارة بتأجیل البت في طلب الرخصة ینبغي ان یكون معللا، 

أي ان یكون على أساس التأجیل ویجب أن یصدر قرار منح الرخصة مسببا دون أن یتجاوز 

.سنة

لشروط الموضوعیة لتأجیل البت في طلب رخصة البناءا

:البت في طلب رخصة البناء لابد من احترام ما یليتأجیلمن أجل تقریر الإدارة في 

.171، ص2009، دار هومه، الجزائر، 9، الطبعة القضاء العقاري في ضوء أحداث قرارات ومجلس الدولةعمر حمدي باشا، -1
.مرجع سابق، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 53المادة -2
.مرجع سابق، 29-90من القانون رقم 64المادة -3
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ان تكون أداة التهیئة قید الاعداد-

التنظیم الجزائري للمسألة  إطارو فقه نعتقد في أطالما لم یفصل في هذه المسألة قضاء 

أن بدء انجاز وسیلة التهیئة والتعمیر هو اول خطوة ملموسة لوضع مخطط وهي مداولة 

رئیس المجلس الشعبي البلدي بالموافقة سواء بالنسبة للمخطط التوجیهي للتعمیر والتهیئة كما 

اضي، كما أو بالنسبة لمخطط شغل الأر 29-90من القانون رقم 25نصت على ذلك المادة 

.)1(29-90 رقم من القانون35نصت على ذلك المادة 

أن لا یتجاوز التأجیل سنة واحدة-

إن اشتراط عدم تجاوز أجال تأجیل البت في طلب رخصة البناء لسنة واحدة قد جاء 

 رقم من المرسوم التنفیذي)3(53والمادة 29-90 رقم من القانون)2(64بموجب نص المادة 

.لیهماالمنصوص ع15-19

وعند التزام هذه المدة تلزم الإدارة بتطبیق الوثائق الساریة سواء الجدیدة منها إذا انجز 

المخطط الجدید أو القدیمة إذ لم ینجز، إلاّ أنه في هذه الحالة لا یمكن للإدارة أن تصدر 

.قرار ثانیا لتأجیل البت في طلب رخصة البناء

فیما یخص طالب هذه الرخصة فلا یكون أمامه سوى انتظار هذه المدة التي أما

.حددها القانون وهي سنة واحدة على الأقل

منح قرار رخصة البناء مصحوبة بتحفظ أو التزام-ثالثا

إن القرار الثالث الاستثنائي الذي یمكن أن تصدره الإدارة بعد نظرها في طلب رخصة 

.)4(البناء مصحوبات بتحفظ أولا والتزام ثانیاالبناء هو قرار منح رخصة

.29-90من القانون 35و المادة 25المادة -1
.من القانون نفسه64مادة ال -2
  .ق، مرجع ساب19-15 رقم تنفیذيمن المرسوم ال53المادة -3
.113لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص-4
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منح الرخصة بتحفظ-أ

مشروع البناء لكن لإنجازإن منح الرخصة مع التحفظ هو في واقع الامر قبول مبدئي 

مع تعدیل جزئي له من اجل جعله متناسقا مع التنظیم العمراني للبلدیة ففي حالة التحفظ من 

طالب الرخصة أوجه التحفظ، كما أن علیها التقید الطبیعي ان تبین السلطة المختصة ل

.بمجالات التحفظ المقررة حصرا

عندما «:الفقرة الاخیرة منها19-15التنفیذي رقم المرسوم من 52كما نصت المادة 

تمنع الرخصة أو تشتمل على تحفظات فإن القرار الذي تتخذه السلطة المختصة یجب أن یكون 

.بریر امتناع السلطة عن منح الرخصة أو منحها مع التحفظات، أما عن ضرورة ت)1(»مبررا

منح الرخصة بالتزام- ب

ن منح الرخصة مع التزام یكون في حالة كون مشروع البناء بطبیعته أو بموقعه یحتاج إ

الى تهیئة خاصة، هنا یمكن للإدارة ان تمنح رخصة البناء مع الزام صاحبها بالقیام بأعمال 

تبین بوضوح الالتزامات الواقعة على المباني، وهذا ما یفي هذه الحالة التهیئة المطلوبة، 

تمل رخصة البناء شیجب ان ت«:بأنّه19-15من المرسوم التنفیذي رقم 54نصت علیه المادة 

ن یحترمها عندما تقتضي البنایات تهیئة وخدمات أعلى الالتزامات والارتفاقات التي ینبغي على الباني 

.)2(»العمومیة أو ارتفاقات خاصةخاصة بالمواقع 

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 52المادة -1
.،  نفس المرجع19-15من المرسوم التنفیذي رقم 54المادة -2



  الثاني الفصل

   البناءرخصة مخالفات  قمع
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من الأمور التي تؤثر سلبا على میدان التعمیر، نجد المخالفات التي تتخلل عملیات 

ات أو المجموعات السكنیة أو أشغال التجهیز أو غیرها من المخالفات ئالبناء وإحداث التجز 

كانت التي تستلزم التدخل المباشر من السلطات، إما بإیقاف الأشغال أو إعادة الحالة إلى ما

.أو هدم ما تم إنشاؤه مخالفة للمقتضیات القانونیة المذكورة في قانون التعمیرعلیه

والمتمم تبنى المشرع المعدلالمتعلق بالتهیئة والتعمیر 29-90القانون رقم وبصدور

والتعمیرلوضعحدللاستعمال الفوضوي للأراضي التي الجزائري توجها جدیدا لضبط قواعد التهیئة 

.الفوضويالذي أدى إلى ظهور أحیاء ومدن میزها الطابع ،و فیهاالتشریع السابقتسبب 

وأمام هذه الظاهرة، سارعت الدولة إلى ضبط التعمیر من أجل خلق توازن وتناسق في 

مجال العمران عن طریق احترام رخصة البناء وأحكامها، وتفادي الوقوع في المخالفات التي 

جملة من القوانین والأنظمة التي كما أقر المشرع الجزائري ،)المبحثالأول(ترتكب في شأنها

).المبحث الثاني(تناولت مختلف العقوبات في حالة ارتكاب مخالفات تمس رخصة البناء
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المبحث الأول

ضبط مخالفات رخصة البناء

لجزائري في مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالتعمیر حالات متعددة ابین المشرع 

وكثیرة المرتبطة بالمخالفات عند القیام بأشغال البناء لاسیما منها تلك المتعلقة برخصة 

.البناء

لها أصنافا متعددة رصدإن مخالفات رخصة البناء كثیرة ومتعددة، لذلك فإن المشرع 

من الأعوان والذین خول لهم الصلاحیة في معاینة وضبط المخالفات، وإثبات ذلك في 

.ذلك إلى الجهات المختصة لتقرر بشأنها ما تراه مناسبامحاضر تحال بعد

)المطلبالأول(هذا الموضوع حدد المشرع وفقا للقانون أنواع هذه المخالفات ینظمولكي 

).المطلب الثاني(كما نظم الهیئات الإداریة المختصة لمعاینة هذه المخالفات 

المطلب الأول

لرخصة البناءأنواع المخالفات

ن خلال هذا المطلب أهم أنواع المخالفات التي أقرها المشرع في النصوص سنتناول م

.القانونیة في مجال التعمیر والمتعلقة أساسا برخصة البناء

، ومخالفة تشیید بنایة )الفرع الأول(د بنایة بدون رخصة البناء یوتتمثل في مخالفة تشی

فة عدم القیام بإجراءات التصریح ، ومخال)الفرع الثاني(غیر مطابقة لمواصفات رخصة البناء 

)1().الفرع الثالث(اللازمة 

.388، مرجع سابق، ص باشالیلى زروقي، عمر حمدي-1
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الفرع الأول

مخالفة تشیید بنایة بدون رخصة البناء

معدل )1(29-90 رقم من القانون77إلى المادة 76ورد تحدید المخالفات من المادة 

:متمم كما یليالو 

"على ما یأتيتنص05-04بعد تعدیلها بموجب القانون رقم 76المادة  یمنع الشروع :

دون رخصة أو إنجازها دون احترام المخططات البیانیة التي سمحت بالحصول على بفي أشغال البناء 

"رخصة البناء

نستخلص من محتوى هذه المادة أن المشرع الجزائري ومازال المشرع الجزائري مازال 

.مقرا بجریمة البناء دون رخصة

دج 3000یعاقب بغرامة تتراوح ما بین :"من نفس القانون على أنه77المادة تنص

دج عند تنفیذ أشغال أو استعمال أرض یتجاهل الالتزامات التي یفرضها هذا القانون 300.000و

.والتنظیمات المتخذة وتطبیقه أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها

ا ضالمخالفة ویمكن الحكم أی إلىحالة العودة یمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر في

أو المستفیدین من الأشغال بالعقوبات المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین ضد مستعملي الأرض

على تنفیذ الأشغال الآخرین المسؤولینأو المهندسین المعماریین أو المقاولین أو الأشخاص 

."المذكورة

یشوب بعض الغموض خاصة عندما حددت 29-90من قانون رقم 77إن المادة 

على ضرورة مطابقة البناء أو القیام 3مكرر 76عقوبة الغرامة والحبس، بینما نصت المادة 

بالهدم، تجدر الإشارة هنا أن هذه العقوبة لا تتناسب مع حجم المخالفة المرتكبة، هل یعقل 

.، مرجع سابق29-90من القانون رقم 77، 76المواد -1
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یجها في الأجزاء البارزة عن أن یكون وضع من قام بتشیید بنایة جدیدة أو تمدیدها أو تسی

.خط التنظیم في نفس المركز القانوني مع مشید بنایة دون حصول على رخصة بناء أصلا

التي جاءت عامة وغیر واضحة حیث 76المادة ،فلكن هذه النصوص تتمیز بالعمومیة

لتشمل كلأوردت حالة البناء بدون رخصة ذلك ربما لأن رخصة البناء هي أهم رخصة 

المخالفات التي قد تحصل وغیر المنظمة بنص خاص بعد مضي المدة المحددة لها، والتي 

.المعدل والمتمم29-90من القانون رقم 76تخضع للنص العام أي المادة 

)1(07-94لتفادي هذا العیب تدخل المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشریعي رقم 

وحا وتفصیلا حیث صنفت أنواع المخالفات منه التي جاءت أكثر وض50تحدیدا المادة 

:المتمثلة في مخالفة تشیید بنایة بدون رخصة وهذا الصنف توجد حالتین هما

.للأملاك الوطنیة العامة أو الخاصةالبناء على أرض تابعة-

)2(.أرض خاصة ملك للغیرالبناء على -

"بنصها15-08في فقرتها الأولى من القانون رقم 6المادة وهذا ما أوضحته  یمنع :

القیام بتشیید أي بنایة، مهما كانت طبیعتها دون الحصول المسبق كل رخصة بناء مسلمة من السلطة 

.)3("المختصة في الآجال المحددة قانونا

فالمالك، أو صاحب المشروع ملزم بإصدار هذه الرخصة مسبقا قبل مباشرة أي بناء 

.معد للسكن أو لأي غرض آخر

، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة 1994ماي 08، المؤرخ في 07-94المرسوم التشریعي رقم -1

أوت  14مؤرخ في ، ال06-04، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1994، لسنة 32ر عدد .المهندس المعماري، ج

.2004لسنة  51ر عدد .، ج2004
  .111ص  ،مرجع سابقخواس حسینة، -2
، صادر 44ر عدد.، یحدد قواعد مطابقة البنایات واتمام انجازها، ج20/07/2008مؤرخ في  15-08 رقم قانون-3

.03/08/2008بتاریخ 
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البنایات تشید بدون الحصول على هذه الرخصة سواء كانت هذه البنایة تم فكثیر من 

تشییدها على أرض تابعة للأملاك الوطنیة العمومیة أو الخاصة، أو فوق أراضي ملك الغیر 

.لها عقد ملكیة أو لا، بحیث یعجز القائم بالبناء على إثبات ملكیته للأرض بسند رسمي

الفرع الثاني

المسلمةیة لا تتماشى ومواصفات رخصة البناء مخالفة تشیید بنا

 إذا «:أنّه على 19-15 رقم قرة الثانیة من المرسوم التنفیذيففي ال 68نصت المادة 

أحكام رخصة البناء، تعلم الجرد عدم إنجاز الأشغال طبقا للتصامیم المصادق علیهاوفق ةلیمع بینت

السلطة المختصة المعني بعدم إمكانیة تسلیم شهادة المطابقة له، وانه یجب علیه العمل على جعل 

»البناء مطابقا للتصامیم المصادق علیها وحسب الأحكام المطبقة

وتذكره السلطة المختصة بالعقوبات التي ...«ادةوأضافت أیضا الفقرة الثالثة من نفس الم

01هـ الموافق لـ 1411جمادى الأول 14المؤرخ في 29-90رض لها بموجب أحكام القانون یتع

)1("1990دیسمبر 

التزام المعني بإجراء المطابقة في وشددت الفقرة الرابعة من هذه المادة على وجوبیة

أشهر وبعد انقضاء هذا الأجل یسلم رئیس المجلس الشعبي )03(أجل لا یتعدى الثلاث 

البلدي شهادة المطابقة أو یرفضها عند الاقتضاء، ویشرع في الملاحقات القضائیة طبقا 

)2(.29-90 رقم من القانون78لأحكام المادة 

غیر مطابقة لرخصة البناء في عدة حالات یمكن ذكرها فتتجسد مخالفة تشیید بنایة

:على سبیل الحصر

 ا في طلب رخصة البناء؛هفاقتمخالفة مخططات البنایة التي تم إر

.، مرجع سابق19-15رقم رسوم التنفیذي ممن ال68المادة -1
.المعدل والمتمم، مرجع سابق29-90قانون رقم من ال78المادة -2
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عدم احترام الارتفاع المرخص به وإنجاز منافذ غیر مقررة؛

1(.تغییر أو تعدیل الواجهة المتفق علیها في رخصة البناء(.

إنجاز الأشغال دون رخصة  وكدلك.

الفرع الثالث

مخالفة عدم القیام بإجراءات التصریح اللازمة

لقد جرم المشرع الجزائري فعل عدم القیام بإجراءات التصریح والإشهار المنصوص 

علیها قانونا بوضع لافتة عند ورشة البناء وإجراء التصریح بانتهاء الأشغال لأنه إجراء 

)2(.19- 15 رقم من المرسوم التنفیذي60مادة قانوني نصت علیه ال

وهي التي حددت المواصفات الواجبتوفرها عند بدء فتح الورشة وإنهاء الأشغال بها، 

:وعدم الامتثال لهذه الإجراءات یعد مخالفة من مخالفات رخصة البناء وذلك مثل

ریح عدم وضع اللافتة التي تبین مراجع رخص البناء طبقا للرخصة وعدم التص

.بانطلاق وانتهاء الأشغال ومراجع رخصة البناء الممنوحة ونوع البناء

تاریخ افتتاح الورشة والتاریخ المتوقع لانتهاء الأشغال.

 ،ذكر اسم صاحب المشروع، ومكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بالإنجاز

الإنجازشرف علىآجال الإنجاز والم

ذكر طبیعة المشروع" .)3(..."مشروع انجاز:

كون في الأخیر قد تناولنا أهم المخالفات المرتبطة برخصة البناء، والتي نوهكذا قد 

:یمكن أن تنشأ جراء مخالفة أحكامها والتي عددناها في

؛مخالفة تشیید بدون رخص بناء  

.111خواس حسینة، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابق19-15 رقم رسوم التنفیذيممن  60ادة الم-2
.111خواس حسینة، مرجع سابق، ص -3
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؛مخالفة تشیید دون التماشي ومواصفات رخصة البناء  

مخالفة عدم القیام بإجراءات التصریح.

ولكي لا تصل الأعمال المخالفة إلى حد یتعذر معه تصحیحها أو تداركها أوجب 

المشرع إلزامیة القیام بالزیارات المیدانیة من طرف الإدارة والأعوان والمؤهلین، ذلك وفقا 

  .هاتباثللأحكام والنصوص القانونیة لتحدید هذه المخالفات وكیفیات إ

الثانيالمطلب

الهیئات المختصة بمعاینة وضبط المخالفات وكیفیة اتباعها

والتعمیرالمتعلق بالتهیئة 29-90 رقم المعدلة من القانون73لقد جاء في نص المادة 

زیارة كل البنایات التي هي في طور الإنجاز من طرف الوالي ورئیس احترامضمان 

ین قانونا للبحث ومعاینة ین والمفوضفالمجلس الشعبي البلدي وكذلك الأعوان المحل

الهیئات المختصة الشأنموضحین في هذا  مالقانون، والقیام بمهامه هذامخالفات أحكام 

عنها المترتبةوالعقوبات المخالفاتهذه  إثباتوكیفیة )الفرع الأول(لمتابعة المخالفات 

).الفرع الثاني(
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الفرع الأول

الهیئات المختصة بمعاینة المخالفات

الحكومیة الجزائریة هیئات إداریة مكلفة بالمحافظة على النظام العام أوجدت السلطات 

العمراني بكل أبعاده وضماناته، وتتمثل هذه الأجهزة في الوكالة الوطنیة للتعمیر وفي 

.مفتشیات العمران والبناء وشرطة العمران

الوكالة الوطنیة للتعمیر-أولا

هذه الوكالة  ، وتعد)1(344-09المرسوم التنفیذي أوجدها المشرع الجزائري بموجب 

مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، 

من 02و 01توضع تحت وصایة وزیر التعمیر، ومقرها بالجزائر العاصمة، حسب المادة 

بإعداد ومتابعة مخططات ، فهي أداة أساسیة للدولة، تقوم344-09المرسوم التنفیذي رقم 

التهیئة والتعمیر، إذ تعد قطب للكفاءة والخبرة التقنیة لصالح الدولة والجماعات المحلیة حسب 

.من نفس المرسوم05المادة 

مفتشیات العمران والبناء-ثانیا

أنشأ المشرع الجزائري مفتشیات عامة وجهویة تسهر على تطبیق التشریع والتنظیم 

.ء وحمایة الإطار المبنيالعمراني والبنا

1
61یة للتعمیر، ج ر عدد ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطن22/10/2009، المؤرخ في 344-09مرسوم تنفیذي رقم -

.2009لسنة 
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المفتشیة العامة للعمران والبناء-أ

، تقوم بزیارات التقییم والتفتیش )1(388-08أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

مخالفات للتشریع والتنظیم المعمول بهما في ا والمراقبة حول كل وضعیة یمكن أن تظهر فیه

كما تقوم بمهامها على أساس برنامج نشاط ،مجال العمران والبناء وحمایة الإطار المبني

سنوي تعرضه على الوزیر المكلف بالعمران للمصادقة علیه، كما یمكن أن تتدخل بصفة 

.)2(فجائیة للقیام بمهام أو خبرة تكون ضروریة تملیها وضعیة خاصة

المفتشیات الجهویة للعمران والبناء- ب

تعد مصلحة خارجیة للوزارة، تتكلف ،)3(389-08أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بالعمران والبناء وحمایة الإطار المبني، تعد جهاز للدولة تقوم بمراقبة وتطبیق القوانین 

وأعمال التفتیش والرقابة في مجال العمران تحت سلطة والتنظیمات المتعلقة بالعمران

.المفتشیة العامة

ي كل من الوزیر المكلف بالتعمیر وإلى جانب هذه المفتشیات، ألزم المشرع الجزائر 

–والوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي إنشاء لجنة لمراقبة عقود التعمیر تحت رئاسة 

الوزیر أو الوالي أو رئیس البلدیة التي تقوم بتنسیق میدان إجراءات دراسة -حسب الحالة

عة العرائض طلبات عقود التعمیر والإشراف على الأشغال طبقا للرخص المسلمة ومتاب

.المقدمة لدى السلطات في میدان تسلیم الرخص

:فهذه الهیئات تتمثل في

1
، یحدد لمهام المفتشیة العامة للعمران والبناء وتنظیمها وعملها، 27/11/2008، مؤرخ في 388-08مرسوم تنفیذي رقم -

2008لسنة 69ج ر عدد 
2

.، نفس المرجع388-08من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة -
3

، یتضمن إنشاء المفتشیات الجهویة للعمران والبناء وتنظیمها 27/11/2008، مؤرخ في 389-08مرسوم تنفیذي رقم -

2008لسنة 69وعملها، ج ر عدد 
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-91مفتشو التعمیر الذین تم تعیینهم قانونا، طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم -1

)1(.1991جویلیة سنة 14المؤرخ في 225

الذین یمارسون عملهم بمصالح الولایة، التابع لإدارة وزارة السكن المستخدمون-2

والعمران الذین یمارسون عملهم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة والذین یعینون من 

:بین

.رؤساء المهندسین المعماریین ورؤساء المهندسین في الهندسة المدنیة-

.ندسة المدنیة الرئیسینالمهندسین المعماریین الرئیسین والمهندسین في اله-

.المهندسین المعماریین والمهندسین في الهندسة المدنیة-

على الأقل في )02(سنتین )02(المهندسین التطبیقیین في البناء یحوزون خبرة -

.میدان التعمیر

 فيسنوات على الأقل )03(التقنیین السامیین في البناء الذین یحوزون خبرة ثلاث -

.میدان التعمیر

الوالي  نتعیین الأعوان المذكورین أعلاه في قائمة اسمیة بقرار صادر مویتم-

:المختص إقلیمیا باقتراح من

في  عملهممدیر التعمیر والبناء للولایة، فیما یخصص المستخدمین الذین یمارسون -

.الإدارة المحلیة التابعة لوزارة السكن والعمران

فیما یخص الأعوان الذین یمارسون رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا،-

.عملهم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة

یتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمین إلى 14/07/1991المؤرخ في 225-91رقم المرسوم التنفیذي-1

المؤرخ في 241-09رة التجهیز والسكن، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي الأسلاك التقنیة التابعة لوزا

.43، ج ر عدد 22/07/2009
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في الباب الثالث المتعلق بالأحكام  15-08 رقم القانون نم62وقد نصت المادة 

علاوة على الضابط وأعوان الشرطة «:الجزائیة في قسمه الأول الخاص بمعاینة المخالفات على

01المؤرخ في  29-90 رقم من القانون76علیهم في المادة القضائیة والمستخدمین المنصوص 

أدناه للبحث 66، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، یؤهل الأعوان المذكورون في المادة 1990دیسمبر 

)1(.»ومعاینة المخالفات لأحكام هذا القانون

:ویؤهل هؤلاء الأعوان أیضا

.والمجموعات السكنیة والبنایاتیئاتالتجز لزیارة ورشات -

.بالفحص والتحقیقاتللقیام-

.اصة بهاخة الیوالبنالاستصدارالوثائقالتقنیة-

.قانونیةلغلق الورشات غیر -

 رقم المرسوم التنفیذي نم04بالمراقبة في میدان التهیئة والتعمیر حسب المادة ونقصد

القانوني المكتوبة والبیانیة المرخصة للأشغال التحقق من وجود الوثائق «المعدل والمتمم 06-55

.)2(»التي شرع فیها أو مطابقة هذه الأشغال مع أحكام الوثائق المسلمة

شرطة العمران-ثالثا

یهدف المشرع الجزائري من خلال إنشاءه لجهاز شرطة العمران إلى الرقابة على 

وتحریر تبدأ بالزیارة المیدانیة الأشغال في موقعها من خلال المعاینة وفقا لإجراءات محددة 

محاضر للمخالفات المكتشفة، یتم فیما بعد اتخاذ التدابیر اللازمة بشأنها، ولقد شدد الرقابة 

على التجاوزات وأغلق الباب أمام تهاون رؤساء المجالس الشعبیة، حیث أوجب على رئیس 

شرع أیضا من إجراءات البلدیة اصطحاب الأعوان المؤهلین لتقصي المخالفات، كما شدد الم

.، مرجع سابق15-08 رقم من القانون 62 ادةالم-1
.سالف الذكر،55-06 رقم من المرسوم9، 8، 4انظر المواد -2

.289عربي باي یزید، مرجع سابق، ص:أنظر كذلك
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ردع المخالفات المتعلقة بالبناء دون رخصة، حیث أقر الهدم دون اللجوء للقضاء، وأمام 

.المخالف الطعن فیه أمام الجهة القضائیة المختصة دون وقف التنفیذ

إلا أنه تجدر الإشارة إلى القول أن مجمل النصوص القانونیة المتعلقة بمهام شرطة 

عاینة مخالفات التعمیر ورغم تعدیلها مؤخرا بشكل أكثر صرامة یتماشى العمران في مجال م

الذي  15-08 رقم مع متطلبات التعمیر، إلا أنه جمد العمل بها مؤقتا بسبب صدور القانون

.أقر حالات التسویة التي لم تنتهي إلى حد الآن

الفرع الثاني

إجراءات إثبات المخالفات والعقوبات المترتبة عنها

إثبات المخالفات في میدان التهیئة والتعمیر وفق إجراءات نظمها المشرع الجزائري یتم 

بطریقة صحیحة عنهاالمترتبةكما أنه نظم كذلك العقوبات )أولا(بنصوص قانونیة تنظیمیة 

).ثانیا(متوافقة مع التشریع المعمول به 

إجراءات إثبات المخالفات -أولا

.للنصوص القانونیة المتعلقة بذلكتبعا الإجراءاتتتم دراسة هذه 

، وقد اقره القانون19إلى  10في مواده من  55-06 رقم لقد حددها المرسوم التنفیذي

  .73إلى  64المحدد لقواعد مطابقة البیانات وإتمام إنجازها في المواد من  15-08 رقم

:وتتمثل هذه الإجراءات في

اقبة، لتمسك سجلات متابعة للأشغال من قبل القیام بإجراءات التحقیق والمعاینة والمر 

طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي والمدیر المكلف بالتعمیر والبناء المختصین إقلیمیا
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تحریر محضر من قبل العون المكلف بالمعاینة المؤهل قانونیا عن المخالفة ووقائعها 

والتصریحات التي تلقها

طرف العون المكلف بالمعاینة ومرتكب المخالفة، وفي حالة رفض  نیوقع المحضر م

المخالف التوقیع على المحضر، یبقى هذا الأخیر صحیحا إلى أن یثبت العكس ویرسل 

ساعة الموالیة إلى الجهة القضائیة المختصة، وترسل )72(المحضر خلال اثنین وسبعون 

بي البلدي والمدیر المكلف نسخة من المحضر حسب الحالة إلى رئیس المجلس الشع

أیام، ابتداء من تاریخ معاینة 07بالتعمیر والبناء المختصین إقلیمیا في أجل لا یتعدى 

)1(.المخالفة

الدولة أنشأت وضمانا لتطبیق هذه الإجراءات بصرامة وحمایة المصلحة العامة فإنّ 

ع الوسائل لتسهیل أعوان للمتابعة والتحري، والتي سخرت في ذلك جمی فرقلدى مصالحها 

.عمل هؤلاء الأعوان، ومن أجل تأدیة عملهم على أحسن ما یجب

لقد منحت لهم تكلیفا مهنیا یسلمه الوزیر المكلف بالتعمیر أو الوالي المختصین إقلیمیا 

نه أثناء تأدیة مهامهم، كما یمكن أن یسحب هذا التكلیف في حالة توقف و الذي یستظهر 

.الأعوان عن العمل

ة تعمل على توفیر الحمایة لهم من أجل تأدیة مهامهم من كل ضغط أو تدخل فالدول

نیة أو كأي كان شكله، في الوقت الذي منعتهم بدراسة ملفات التجزئة أو المجموعة الس

.البیانات التي تكون ملكا لأقربائهم حتى الدرجة الرابعة

العقوبات المقررة لمخالفات رخصة البناء-ثانیا

رع مجموعة من العقوبات عند ارتكاب المخالفات المتعلقة برخصة لقد وضع المش

:البناء، والتي أكدت علیها مجموعة من القوانین في مجال التهیئة والتعمیر والتي تتمثل

.مرجعین سابقین 55-06 رقم من المرسوم التنفیذي10والمادة  15-08 رقم من القانون66، 65، 64اد و انظر الم-1
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عقوبة تشیید بنایة بدون رخصة البناء-أ

یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار «15-08 رقم من القانون79نصت المادة 

كل من یشید أو یحاول تشیید بنایة بدون رخصة ) دج100.000(إلى مائة ألف دینار ) دج50.000(

وتضاعف )01(أشهر إلى سنة )06(البناء، وفي حالة العود، یعاقب المخالف بالحبس لمدة 

»الغرامة
)1(.

عقوبة تشیید بنایة لا تتماشى ومواصفات رخصة البناء- ب

دم مطابقة البناء للمواصفات التي ذكرت تتعدد النصوص القانونیة في إقرار عقوبة ع

:في رخصة البناء ومن بینها

منه والتي تعاقب المخالف بغرامة من ثلاثة 77في نص المادة 29-90 رقم القانون-

كل من یتجاهل ) دج300.000(إلى ثلاث مئة ألف دینار ) دج3.000(آلاف دینار 

الالتزامات التي یفرضها القانون والتنظیمات المتخذة لتطبیقه أو الرخص عند تنفیذ أشغال أو 

)2(.في حالة العودأشهرستة ) 06(إلى ) 01(استعمال أرض، وبالحبس لمدة شهر 

من نفس القانون وفي إطار 78كما تأمر الجهات القضائیة المختصة حسب المادة -

.إما بمطابقة المواقع أو المنشآت مع رخصة البناء 77و 76أحكام المادتین 

یعاقب بغرامة من عشرین ألف دینار «:02في نص المادة 08/15القانون -

كل من یشغل أو یشتغل بنایة قبل تحقیق ) دج50.000(ألف دینار إلى خمسین) دج20.000(

مطابقتها التي تثبت بشهادة المطابقة، یمكن للجهة القضائیة أن تأمر بإخلاء الأماكن فورا، وفي حالة 

أشهر إلى اثني عشر )06(مدة ستة (عدم امتثال المخالف، یمكن أن یصدر ضده حكم بعقوبة الحبس 

.)3(»الغرامةشهرا، وتضاعف )12(

.، مرجع سابق15-08 رقم من القانون79المادة -1

.305عربي باي یزید، مرجع سابق، ص:أنظر كذلك
.، مرجع سابق29- 90 رقممن القانون77المادة -2
.نفس المرجع، 29-90 رقمانونمن الق78، 77، 76المواد -3
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عقوبة عدم القیام بإجراءات التصریح اللازمة-ج

-08 رقم من القانون89إن مخالفة عدم القیام بإجراءات التصریح أشارت إلیها المادة 

إلى عشرة آلاف ) دج5.000(یعاقب بغرامة خمسة ألاف دینار «:التي جاء فیها15

دون ترخیص مسبق أو كل من لا یقوم بوضع ، كل من یقوم بفتح ورشة إتمام الإنجاز)دج10.000(

.)1(»وفي حالة العود تضاعف الغرامة.للورشة أو لافتة تدل على أشغال إتمام الأشغالسیاج الحمایة

على ضرورة وأهمیة القیام بإجراءات التصریح  19-15 رقموقد أكد المرسوم التنفیذی-

.منه60أثناء عملیة البناء في نص المادة 

القول بأن لرخصة البناء مخالفات حیث نجدها في تشیید بنایة بدون وأخیرا یمكن

رخصة البناء، وتشیید بنایة لا تتماشى مع رخصة البناء المسلمة، وعدم القیام بإجراءات 

.اللازمة حریصالت

لها مهمة خولوللحد من المخالفات وضع المشرع أجهزة إداریة مختصة ومؤهلة 

ات عن طریق إثباتها بمحاضر، وقرر المشرع لوقف هذه المعاینة والتحقیق، والمخالف

.المخالفات هناك عقوبات على كل من یقوم بمخالفات رخصة البناء

.، مرجع سابق15-08من القانون رقم  89ادة الم-1

.312-311عربي باي یزید، مرجع سابق، ص ص:انظر كذلك
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المبحث الثاني

المنازعات المتعلقة بمنح رخصة البناء

قد تكون رخصة البناء موضوعا لعدة نزاعات إذا رفضت الإدارة مثلا تسلیمها أو سلمها 

متعلق بها مشوبا الوقف الأشغال، أو سلمتها وكان قرار التسلیم بیقضيثم صدر قرار 

نتیجة المخالفات التي ترتكب وتثیر )1(بعیوب أو منحتها برغم مخالفاتها لمخطط شغل الأراضي

دارة والأفراد أو بین الأفراد فیما بینهم، وحتى بین المؤسسات عادة، إما بین الإ

نازعات رخصة البناء بحسب طبیعته وأفراده ویتوزع الاختصاص في م)2(والجمعیات

).المطلب الثاني(ومنازعات القضاء الإداري )المطلب الأول(منازعات القضاء العادي بین

المطلب الأول

المنازعات التي یختص بها القضاء العادي

یتعلق الأمر بالنزاع الذي یثار بین صاحب الرخصة وأشخاص تابعین للقانون الخاص 

أي مع الذي یرى نفسه یلحق به ضرر من القیام بعملیة الهدم، كمالك البنایة المجاورة للبنایة 

ویجب أن یتعلق النزاع )3(محل الهدم في هذه الحالة المنازعة یختص بها القضاء العادي

والمتابعات الجزائیة )الفرع الثاني(دعوى الاستحقاق )الفرع الأول(لبناء بطلب وقف أشغال ا

).الفرع الثالث(

20، ص 2008، مذكرة ماجستیر، إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، رخصة البناءعاتري كریمة، ز  - 1
.376لیلى، عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص  يروقز  -2
  .57ص  مرجع سابق،منصوري نورة، -3



ضبط مخالفات رخصة البناء والمنازعاتالمترتبة عنها:                                  الفصل الثاني  

61

الفرع الأول

أشغال البناءوقف  طلب

یقصد بوقف أشغال البناء وقف أعمال البناء المخالفة للقانون والتنظیم ولمضمون 

التي نصت  29-90 رقم من القانون76رخصة البناء المسلمة وهذا ما أشارت إلیه المادة 

ذا في حالة إنجاز بناء تنتهك بصفة خطیرة الأحكام القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعول في ه«:على

من أجل الأمر بوقف الأشغال، .یمكن السلطة الإداریة أن ترفع دعوى أمام القاضي المختصالمجال

یونیو 08المؤرخ في 66/154طبقا لإجراءات القضاء الاستعجالي التي ینص علیها الأمر 

1966«)1(.

یرى أن الغیر قد تطاول في متضرر من تنفیذ رخصة البناء الذي فبإمكان أي مالك 

بدون ... عهیحق البناء سواء كان بتشییدبنایة جدیدة، أو تحویل لبنایة، أو تعلیة أو توس

، أن یلجأ إلى قاضي الاستعجال للمطالبة بوقف أشغال البناء الجاریة لانعدام البناءرخصة 

إلى حین الفصل في الموضوع طبقا لقواعد القضاء الرخصة مع الغرامة التهدیدیة

الاستعجالي، وهذا بتوافر عناصر الاستعجال المتمثلة في الخطر المحدق والضرورة الملحة 

وما 300نظرا لما یترتب عنه من أضرار طبقا للمواد والأمور التي لا تحتمل الانتظار،

طلبها المدعي ودون اشتراط بدعوى في وإذا،)2(یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

الصادر عن المحكمة العلیا والمنشور في نشرة 151191الموضوع وهذا ما أكده القرار رقم 

المعدل والمتمم، سالف الذكر 29-90 رقم قانونمن ال76مادة ال -1
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم  305إلى  300المواد -2

.2008لسنة 21وغلإداریة، ج ر عدد 
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الجهة الاستعجالیة لا یمس أصل الحق، ، إن وقف الأشغال من طرف 1999القضاة لسنة 

)1(.الخطر الناجم عن مواصلة البناء نلحمایة الحق م تفهي مجرد تدبیر مؤق

الفرع الثاني

دعوى الاستحقاق

دعوى عینیة محلها المطالبةبملكیة عقار تحت ید الغیر إذن فهي دعوى یرفعها  هي

.تحت ید الغیر باعتبارها تقوم بحمایة حق الملكیة فقط هبملكالمالك للمطالبة 

فإذا ما أثیر النزاع واظهر أحد طرفي النزاع رخصة البناء بإثبات لملكیته وتمسك 

الطرف الآخر بعقد ملكیة لإثبات حقه في الملكیة، فهنا القاضي أن یثبت الملكیة لصاحب 

ثبتة للملكیة العقاریة، وهو ما العقد لأن رخصة البناء لا تدخل في مصاف السندات الم

16/11/2000المؤرخ في 191806قضت به الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا بالقرار رقم 

"غیر منشور( نتائج الخبرة التي أكدت أن المطعونإن قضاة الموضوع باستنادهم إلى):

فیما .1994ضده اكتسبالأرض عن طریق عقد إداري مشهر بالمحافظة العقاریة بتاریخ 

الطاعن یستند إلى شرعیة رخصة البناء التي أعطیت له استنادا إلى عقد عرفي أبرم بتاریخ 

والتي لا ترقى إلى مصاف العقد الإداري الذي بحوزة المطعون ضده فإنهم 20/05/1975

)2("كاف تسبیبهماستبعدوها ضمنیا وبالتالي جاء 

.376لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص -1

.379، 377 ص لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص2
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الفرع الثالث

الجزائیةو العقوبات المتابعات 

انتهاك قواعد التهیئة والتعمیر في مجال البناء یولد المسؤولیة الجزائیة للمخالفین إن 

باعتبارها جرائم یعاقب علیها بنص خاص، وهذا لكونها قواعد قانونیة من النظام العام 

وجوهریة مقترنة بجزاء، ولا یجوز مخالفتها كونها تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة التي 

.الفردیةتعلو على المصالح 

منه في حالة ارتكاب 74وكذلك المادة  29-90 رقم من القانون77المادة حسب

.مخالفین لأحكام البناء إحالتهم إلى المحكمة، قسم الجنح منها لمتابعتهم جزائیا

نصت على أنه یعاقب بغرامة مالیة تتراوح  29-90 رقم من القانون77المادة كما أن 

على تنفیذ ) دج300.000(وثلاثمائة ألف دینار ) دج3000(ما بین ثلاث آلاف دینار 

ضها هذا القانون والتنظیمات والأحكام ر أشغال أو استعمال أرض یتجاهل الالتزامات التي یف

لى إحالة العودةأشهر في)06(واحد إلى ستة )1(المتعلقة بالرخص وبالحبس من شهر 

)1(.تكرار الفعل المجرم

یمكن كل جمعیة تشكلت بصفة قانونیة تنوي بموجب «:منه نصت على74أما المادة 

قانونها الأساسي أن تعمل من أجل تهیئة إطار الحیاة وحمایة المحیط أن تطالب بالحقوق المعترف بها

.)2(»لطرف مدني فیما یتعلق بالمخالفات لأحكام التشریع الساري المفعول في مجال التهیئة والتعمیر

فقد أجازت للجمعیات المعتمدة أن تتأسس كطرف مدني لترافع على حمایة البیئة في 

.حالة مخالفة قواعد العمران

.، مرجع سابق29-90من القانون رقم 77المادة -1
.نفس المرجع، 29-90القانون رقم من 74المادة -2
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التأكد من ه في حالةأنعلى  29-90 رقم من القانون5مكرر 56كما نصت المادة 

عدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة، یحرز العون المخول قانونا محضر معاینة المخالفة 

ویرسله إلى نیابة الجمهوریة، كما ترسل أیضا نسخة منه إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي، 

.ساعة72والوالي المختصین في أجل لا یتعدى 

م اللجوء إلیها في الدعوى العمومیة إما وفي هذه الحالة تقرر الجهة القضائیة التي ت

وفي حالة عدم امتثال المخالف للحكم الجزائي .القیام بمطابقة البناء أو هدمه كلي أو جزئیا

الصادر في الآجال المحددة، یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختصین إقلیمیا 

)1(.بتنفیذ الأشغال المقررة على نفقة المخالف

بالإضافة إلى وجود منازعات أخرى یختص بها القضاء العادي متعلقة بعدم احترام 

البناء عند تشیید بنایة أو التعدي على الأملاك المجاورة أو البناء بدون رخصة وتتمثل رخصة

في المطالبة بالهدم، فیجوز لكل مالك عقاري یرى بأن الغیر قد اعتدى على ملكیته بالبناء 

.ع دعوى أمام القضاء العادي للمطالبة بالهدم والتعویض إن اقتضى ذلكدون رخصة أن یرف

المطلب الثاني

المنازعات التي یختص بها القضاء الإداري

رخصة البناء تثیرالقضاء الإداري تكون مختصة في جمیع المنازعات التي  تإن جها

باعتبارها قرار إداري صادر عن جهة إداریة مختصة عندما یكون مشوبا بعیب التجاوز السلطة 

في مواجهة الأفراد وكذا مبدأ المشروعیة وخضوع الأعمال الإداریة للقانون وهذا من أجل إلغائه أو 

بمعنى آخر یمكن للسلطة الإداریة أن تصدر قرار یمس ، )2(الحصول على تعویض مناسب

.381-379لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، ص ص -1
القانون العقاري، :مذكرة ماستر، تخصصرخصة البناء في المناطق الخاصة والمنازعات المتعلقة بها،إیمان، لعلیاوي-2

.45، ص 2013جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
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بمصالح الأفراد أو المصلحة العامة، خاصة إذا كان مخالفا للقانون وتنفیذه یشكل مخالفات لقواعد 

.التعمیر

وتختلف منازعات رخصة البناء في القضاء الإداري في میدان التعمیر، عنها في منازعات 

الإداري ومیعاد الطعن  ظلمحیث صفة المدعي ومدى شرط التالقضاء العادي في إجراءاتها من 

وتؤول ولایة النظر في دعوى رخصة البناء الى القاضي الإداري دون )الفرع الأول(القضائي 

سواه، والذي له هذه الصلاحیة في مدى شرعیة السلطة المختصة المانحة لهذا القرار الإداري 

)1().الفرع الثاني(

الفرع الأول

ت رفع الدعوى الإداریة فیما یخص رخصة البناءإجراءا

بما أن السلطة الإداریة یمكن أن تصدر قرارات تمس بمصالح الأفراد أو المصلحة 

العامة، فقد منح الأفراد إجراءات رفع الدعوى أمام القضاء الإداري، سواء بالإلغاء أو 

:التعویض، وذلك من خلال ما یلي

صفة المدعي -أولا

دعوى إداریة سواء بالإلغاء أو التعویض توافر المصلحة في رافع الدعوى یشترط لرفع 

الذي سیستوجب علیه إثبات أنها شخصیة ومباشرة من خلال إثبات المساس بوضعیته 

من قانون الإجراءات المدنیة 13الخاصة التي یحمیها القانون، وهو ما تؤكده المادة 

لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله لا یجوز "التي تنص على أنه )2(والإداریة

لأصل أن الدعوى ترفع من قبل طالب الرخصة فا، "مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

.48نفس المرجع، ص -1
2

.الإجراءات المدنیة والإداریة، یتضمن قانون2008فیفري 25المؤرخ في  09-08رقم  من قانون13أنظر المادة -
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البناء المعني الذي لحقه ضرر من قبل الإدارة، إلا أنه یجوز للغیر كذلك رفع هذه الدعوى 

)1(.عند المنازعة في القرار المتضمن تسلیم رخصة البناء ومنه

الغیر صاحب المصلحة-أ

إن منح رخصة البناء یجب أن یراعي فیها حقوق الغیر وإن الغیر وصاحب المصلحة 

قد یكون ،المباشرة والمشروعة في طلب إبطال الترخیص عندما یمس بحالة یحمیها القانون

أو لأشعة الشمس أو عدم احترام العلو مظل من الجیران المستفید مثلا كحرمانه من حق ال

  .إلخ...المسموح له

فعادة ما یكون رافع الدعوى هو الغیر یكون ذلك أمام الجهة القضائیة المختصة 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة801بموجب نص المادة 

الشریك في الشیوع- ب

الأرض الشائعة  نإن الشریك في الأرض الشائعة لا یمكنه البناء على جزء مفرز م

أصحاب 4/3صل على رخصة البناء إلا بعد موافقة أصحاب ثلاث أرباعقبل قسمتها ولو ح

)2(.من القانون المدني717الأرض كما نصت علیه المادة 

جمعیاتال-ج

كما یمكن للجمعیات المشكلة بصفة قانونیة وتنشط في إطار التهیئة والتعمیر، وكذا 

من القانون 74حمایة البیئة بموجب قانونها الأساسي طلب إبطال قرار ترخیص طبقا للمادة 

یمكن كل جمعیة تشكلت بصفة قانونیة تنوي بموجب قانونها الأساسي أن تعمل من أجل «90/29

ة وحمایة المحیط أن تطالب بالحقوق المعترف بها لطرف مدني فیها یتعلق بالمخالفات تهیئة إطار الحیا

.48العلیاوي إیمان، مرجع سابق، ص -1
لسنة 78المدني، ج ر عدد المتضمن القانون1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 717أنظر المادة -2

.2005لسنة 44، ج ر عدد 20/07/2005المؤرخ في 10-05بموجب القانون لمعدل والمتمم، ا1975
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وأن تطالب بالحقوق المعترف بها )1(»لأحكام التشریع الساري المفعول في مجال التهیئة والتعمیر

لطرف مدني فیما یتعلق بالمخالفات لأحكام التشریع الساري المفعول في مجال التهیئة 

.والتعمیر

الإداري المسبقتظلم ال -یاثان

بقي على نظام التظلم المسبق وجعله جوازیا بالنسبة  90/29 رقم بعد صدور القانون

الدعوى أمام القضاء المختص حیث  فعللمعنى والذي یكون له الخیار إما القیام به، أور 

الطبیعي لا یرخص بأي بناء أو هدم من شانه أن یمس بالتراث «:منه على أنه69نصت المادة 

والتاریخي والثقافي أو یشكل خطرا إلا بعد استشارة وموافقة المصالح المختصة في هذا المجال وفقا 

أنه یمكن لصاحب طلب رخصة البناء أو التجزئة أو على)2(»للقوانین والتنظیمات الساریة المفعول

.دم غیر المقتنع بالرد على طلبه أو یقدم طعنا سلیماهال

.، أصبح التظلم الإداري المسبق اختیاري ولیس إلزامي2008ل نشیر أنه بعد تعدی

المسبق ضد قرار رخصة البناء الصادر من الوزیر المكلف بالتعمیر ظلمالت-أ

:التي جاء فیها ما یليالإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة 830طبقا لنص المادة 

الجهة الإداریة المصدرة للقرار في یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى "

لقبول الدعوى أمام مجلس الدولة، ومیعاد " أعلاه 829الآجال المنصوص علیها في المادة 

رفعه هو شهرین من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه، أو نشره إما على مستوى البلدیة أو 

.على مستوى الورشة

.، مرجع سابق29- 90 رقم قانونمن  74 ةمادال -1

، مرجع سابق29-90رقم من قانون69المادة 2-
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الصادر عن الوالي أو عن رئیس التظلم الإداري المسبق ضد قرار رخصة البناء- ب

المجلس الشعبي البلدي

إن هذا الإجراء قد تم إلغاؤه واستبداله بنظام الصلح وفقا للتعدیل الذي جاء به القانون

المتعلق  29-90 رقم حسب القانونوهو إجراء جوازي یعقد على نظام الصلح  23-90 رقم

ه أو توجیه دعواه مباشرة أمام الجهة القضائیة للمعني فیه إما القیام ببالتهیئة والتعمیر ویمكن 

)1(.المختصة

میعاد الطعن القضائي-ثالثا

بالنسبة لطالب رخصة البناء أو للغیر هو أربعة أشهر من تاریخ تبلیغ الشخص بنسخة 

)2(.من القرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

الفرع الثاني

الدعاوى التي یؤول النظر فیها إلى القاضي الإداري

یختلف أساس الدعوى الإداریة بین ما إذا كان القرار معرض لدعوى الإلغاء أو دعوى 

.التعویض

  دعوى الإلغاء -أولا

الأصل أن القرارات الإداریة تتمتع بالمشروعیة، إلا أن هذه القرینة بسیطة قابلة  في

لإثبات العكس، وتنصب أوجه إلغاء القرارات الإداریة العمرانیة الصادرة من الإدارة أكثر على 

:العیوب التالیة

.78لعلیاوي إیمان، مرجع سابق، ص -1
2

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة829أنظر المادة -



ضبط مخالفات رخصة البناء والمنازعاتالمترتبة عنها:                                  الفصل الثاني  

69

عیب الإجراءات-أ

الإجراءات والتدابیر التي تسبق صدور رخصة البناء والتي نص علیها نقصد بها

.السالف الذكر19-15المرسوم التنفیذي رقم 

تزداد أهمیة احترام إجراءات منح رخصة البناء لما یترتب عنها من مخاطر تمس 

.بصفة مباشرة الأرواح والممتلكات

مخالفة القانون- ب

ق في البناء من جهة، والخضوع لبعض یتمثل محل رخصة البناء في منح الح

الالتزامات من جهة أخرى، ویكون القرار الإداري مشوبا بعیب مخالفة القانون إذا كان 

.موضوعه غیر مطابق للمشروعیة

إن مخالفة القانون من الجهات المختصة بإصدار القرارات الفردیة في مجال العمران 

م النشاط العمراني، فینصرف معنى القانون إلى یشمل القوانین والنصوص التنظیمیة التي تنظ

، وهو ما نصت )1(محل القرار الإداري والعمراني الذي یجب أن یوافق أحكام قانون العمران

لا یمكن رفض طلب رخصة البناء أو التجزئة «:90/29من القانون رقم 62/1علیه المادة 

:90/29من القانون رقم  10دة ، وكذا الما»إلاّ لأسباب مستخلصة من أحكام هذا القانون

.»لا یجوز استعمال أراضي أو البناء علیها على نحو یتناقص مع تنظیمات التعمیر«

الانحراف بالسلطة-ج

تحقیق غرض مشروع، وهو تمكین طالب تهدف رخصة البقناء كقرار اداري الى

الرخصة من البناء مع ضمان احترام قواعد العمران لإقامة نسیج عمراني متناسق وملائم 

یهدف هذا «:التي تنص على أنّه29-90من القانون رقم 4للحیاة وهو ما أكدته المادة 

القابلة للتعمیر وتحویل القانون الى تحدید القواعد العامة الرامیة إلى تنظیم إنتاج الأراضي 

.176، ص2006، دار العلوم، عنابة، الوجیز في المنازعات الإداریةعلي محمد الصغیر، ی-1
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على أساس احترام مبادئ وأهداف ....المبنى في إطار التسییر الاقتصادي للأراضي

.»السیاسة الوطنیة للتهیئة والتعمیر

وبالتالي لا یجوز للإدارة منح رخصة بناء إذا كان هناك مساس بالموقع أو بالتصریف 

المخصصة قانونا وهذا عیب یؤسس علیه أو بالجوار، فإذا ذلك یُعد تجاوز الإدارة للأهداف

  .إلغاء القرار الإداري

أساس دعوى التعویض-ثانیا

یمكن لكل من له مصلحة ترتیب مسؤولیة الإدارة عن أعمالها برفع دعوى التعویض 

بمنح الرخصة والمطالبة بالتعویض عن الضرر یكون بإثبات أركان ضد القرار الصادر منها 

في الخطأ والضرر والعلاقة السببیة ویجب أن تؤمن المسؤولیة هذه المسؤولیة والمتمثلة

.الإداریة على علاقة سببیة بین الخطأ والضرر

یتمثل المطلب الأساسي في دعوى الإلغاء في إعدام أثار القرار موضوع الطعن وبدفع 

.دعوى بالتعویض عن الأضرار التي تسبب فیها الإدارة الغارقة للقواعد العامة لها

إذا ما تم الحكم بإلغاء القرار، تثار بعض الإشكالیات خاصة في حالة إلغاء قرار  ولكن

منح رخصة البناء، حیث تصبح هذه الأخیرة بدون رخصة بسبب الغائها، ویستوجب ذلك 

من المرسوم  54إلى  50تصحیح وضعیتها، إلاّ أنّ القضاء الإداري وبسبب الغاء الموارد 

ر لم یعد من صلاحیاته اصدار قرار بهدم البناء ومنه لا تكفي السالف الذك94/07التشریعي 

ن ترفع دعوى مدنیة لهدم البناء أدعوى الإلغاء وحدها للقضاء على المخالفة بل یجب 

.)1(المخالف

.201یعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص-1
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الملاحظة أنه في حالة رفع دعوى التعویض ضد رئیس المجلس الشعبي في وتجدر

ما إذا إحالة تجاوز السلطة باعتباره ممثلا للبلدیة فهذا التعویض یكون على عاتق البلدیة 

)1(.كان تجاوزه للسلطة باعتباره ممثلا للدولة فالتعویض یكون على عاتق الخزینة العمومیة

نها منازعات قد تكون نتیجة في شأرخصة البناء تثار وفي الأخیر یمكن القول أنّ 

فیختص بهذه المنازعات ،عن تسلیمهاامتناعالمخالفات المذكورة سابقا، أو نتیجة رفض أو 

كلا من القضاء العادي في حالة طلب وقف الأشغال ودعوى الاستحقاق والمتابعات الجزائیة 

والقضاء الإداري من جهة أخرى في .والتنظیمیةلفة الأحكام القانونیة اإذا تعلق الأمر بمخ

حالة رفض تسلیم رخصة البناء، فیكون هنا قرار الإدارة محل دعوى إلغاء أو دعوى مطالبته 

.بتسلیم رخصة البناء

.283-282عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، مرجع سابق، ص ص -1
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دراستنا لموضوعرخصة البناء في القانون الجزائریأنها تشكل أهم نستنتج من خلال

، ومن الناحیة العلمیة العمرانیةإطار الرقابة على استغلال واستعمال الأراضي  فيرخصة 

مرهون بمدى احترام جمیع المنازعات فادي هذه تمن المنازعات، ولالكثیرانها تطرح لاحظنا 

و على مستوى احترام أالمختصة  الإدارةمن مستوىمنحهاالإجراءات المتعلقة بها سواء على 

ذلك من  عكسالواقع یثبت أنّ إلاّ لعملي،الممنوحة لكل ما تضمنته على الصعید االرخصة

.ثناء تطبیقها رغم ما تتسم به من الدقة والصرامةأه القواعد حیث عدم فعالیة هذ

حیانا ما تتسبب في أوالتنظیماتفالجهات الإداریة المختصة التي تتولى تنفیذ القوانین 

عدم تطبیقها كونها لا تتوفر على الوسائل المادیة والتقنیة التي تسهل لها القیام بالمهام 

.فیة اللازمةالرقابیة وبالسرعة المطلوبة وبالكی

وتتعدى هذه المسؤولیة إلى الجهات القضائیة أیضا والتي بدورها قد لا تفصل في 

مامها في المجال العمراني بسبب إجراءات التقاضي الطویلة وتقاسم أالنزاعات المطروحة 

.جهات قضائیة الاختصاص في هذا المجال

:ینالنتجتین  القانونیتین  التالیتوتقودنا هذه الدراسة إلى

وجود تداخل في منح الاختصاص بین الوالي والوزیر لمكلف بالعمران فیما -

من 66یتعلق بالمنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة، ففي المادة 

من 49هي من اختصاص الوالي بینما في المادة 29-90 رقم القانون

.هي من اختصاص الوزیر19-15المرسوم التنفیذي 

تتعارض في فقرتها الثانیة مع 19-15 رقم من المرسوم التنفیذي52المادة -

رفض رخصة البناء في حالة انعدام والتي تجعل 29-90 رقم القانونأحكام

الإدارة للمخطط التوجیهي لتهیئة  رمخطط شغل الأراضي مصادق علیه واحتكا
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29-90 قمر قانون الوالتعمیر والقواعد العامة أمرا اختیاریا عكس ما جاء به 

.وهو إلزامیة عدم منح الرخصة في هذه الحالة

:همهامجموعة من الاقتراحات أوقد توصلنا في هذه الدراسة إلى

لبناء ارخصة استصداربمخاطر البناء الفوضوي واللجوء الى توعیةالمجتمع-

ثناء أشغال البناءأكإجراء تحرزییحمي المواطن 

وتطویر قدراتهم على التسییر والمراقبة عوان البلدیات لتحسین أتأهیل مختلف -

تجاوبا مع التطورات الحاصلة في مجال ،الجیدة والقانونیة عن طریق التكوین

.العمران

مراعاة الآجال القانونیة ودراستها بین المصالح المشتركة عند طلب رخصة البناء -

.وهذا لتسهیل إجراءات منحها

شغال البناء خاصة في البلدیات تفعیل دور شرطة العمران في مجال مراقبة أ-

.والمناطق النائیة التي یكثر فیها البناء الفوضوي بشكل كبیر
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الكتب -أولا

أهداف حضریة ووسائل قانونیة،:قانون العمران الجزائرياقلولي أولد رابح صافیة، -

.2015، دار هومه، الجزائر، 2ط

، 9، الطبعة قرارات ومجلس الدولةالقضاء العقاري في ضوء أحداث حمدي باشا عمر، -

.2009دار هومه، الجزائر، 

المنازعات العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، -

.2014، دار هومه، الجزائر، الأحكام

دراسة في التشریع :قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیهاعزري الزین، -

، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، الجزائري مدعمة بأـحدث قرارات مجلس الدولة

2005.

.2010دار الهدى، الجزائر، قواعد التهیئة والتعمیر وفق التشریع،منصوري نورة، -

، صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمرانمهزول عیسى، -

.2014الجزائر، ر لتوزیع، دارالنش

.2006دار العلوم، عنابة، الوجیز في المنازعات الإداریة،علي محمد الصغیر، ی-

الرسائل والمذكرات الجامعیة-ثانیا

رسائل دكتوراه

البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائري، رسالة عربي باي یزید، استراتیجیة.1

دكتوراه، تخصص قانون عقاري، كلیة حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، 

.2015باتنة، 

أطروحة دكتوراه في ، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، الزینعزري .2

.ة المناقشةالقانون، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، دون سن

منصور مجاجي، رخصة البناء كأداة لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، رسالة .3

دكتوراه، تخصص قانون عقاري وزراعي، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة 

.2008سعد دحلب، البلیدة، 
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مذكرات الماجستیر

بن لطرش منى، رخصة البناء، رسالة لنیل درجة ماجستیر في القانون، كلیة العلوم .1

.1998القانونیة والاداریة، جامعة قسنطینة، 

خواس حسینة، الآلیات القانونیة لتسییر العمران، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر .2

كلیة الحقوق والعلوم في القانون العام، فرع الإدارة العامة، القانون وتسییر الإقلیم،

.2012السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

زعاتري كریمة، رخصة البناء، مذكرة ماجستیر، إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد .3

.2008بوقرة، بومرداس، 

لعویجي عبد االله، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة .4

علوم القانونیة، تخصص قانون اداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق الماجستیر في ال

.2012،والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة

مجاجي منصور، النظام القانوني للترخیص بأعمال البناء في التشریع الجزائري، .5

القانون العقاري والزراعي، كلیة :مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع

.2001قوق، جامعة سعید دحلب، البلیدة، الح

مذكرات الماستر

العلیاوي إیمان، رخصة البناء في المناطق الخاصة والمنازعات المتعلقة بها، مذكرة .1

.2013جامعة سعد دحلب، البلیدة، ،القانون العقاري:ماستر، تخصص

عبد الحكیم، رخصة البناء ومنازعتها، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة  قواوة.2

.2015قانون اداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، :الماستر، تخصص

المقالات-ثالثا

، المحددة 19-15أحكام رخصة البناء في ظل المرسوم التنفیذي رقم طیب عائشة، .1

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة ككیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها،

.2015جامعة البلیدة الثانیة، العدد السابع، دیسمبر 
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قرارات التهیئة :النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائريعزري الزین، .2

جویلیة الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، العدد التاسع، ، والتعمیر في التشریع الجزائري

2005.

النصوص القانونیة-رابعا

النصوص التشریعي

 تعلق بشروط الإنتاج ی، 1994ماي 18، مؤرخ في 07-94مرسوم تشریعي رقم

، المعدل 1994، لسنة 32ر عدد .المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، ج

 51ر عدد .، ج2004أوت  14، المؤرخ في 06-04والمتمم بموجب القانون رقم 

.2004صادر

 ر .، جیتضمن قانون الإجراءات المدنیة1966یونیو 8مؤرخ في 154-66أمر

).مغى(1966الصادر في  47عدد

 ر .المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر26مؤرخ في58-75أمررقم

، 20/06/2005المؤرخ في 10-05القانون رقم المعدل و المتمم بموجب 78عدد

.2005الصادر في  44ر عدد.ج

، یتعلق برخصة البناء، رخصة تجزئة 06/02/1982مؤرخ في  02-82رقم  قانون.1

).ملغى(1982، لسنة 06ر عدد.لأجل البناء، جالأراضي 

، یحدد انتقالیا قواعد شغل الأراضي قصد 1985أوت  13، مؤرخ في 01-85أمر .2

).ملغى(1985، لسنة 34ر عدد .، جوحسابیهاالمحافظة علیها

ر .یتضمن التوجیه العقاري، ج18/11/1990مؤرخ في25-90قانون رقم .3

المؤرخ في 26-95معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1990لسنة  49عدد

.27/09/1995صادر بتاریخ  55ر عدد.، ج25/09/1995

ر .، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج01/12/1990مؤرخ في 29-90قانون رقم .4

-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 02/12/1990، صادر بتاریخ 52عدد
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، 51ر عدد .، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج2004أوت  14، المؤرخ في 05

.15/08/2004صادر في 

، یحدد قواعد مطابقة البنایات واتمام 20/07/2008مؤرخ في 15-08قانون رقم .5

.03/08/2008، صادر بتاریخ 44ر عدد.انجازها، ج

النصوص التنظیمیة

، یحدد لكیفیات تسلیم 1985أوت  13، مؤرخ في 211-85مرسوم تنفیذي رقم .1

، 212-85رخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي المخصصة للبناء، ومرسوم رقم 

، یحدد لشروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا أراضي 1985أوت  13مؤرخ في 

عد المعمول بها، عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود أو مباني غیر مطابقة للقوا

.1985لسنة  34ر عدد .ج

محدد لكیفیات تحضیر 1991ماي 28، مؤرخ في 176-91مرسوم تنفیذي رقم .2

شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة 

، ملغى 1991ماي 31الصادر في  26عدد . ر.ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، ج

، یحدد كیفیات 2015ینایر 25المؤرخ في 19-15فیذي رقم بموجب المرسوم التن

.2015فبرایر 12، صادر بتاریخ 07عدد. ر.تحضیر عقود التعمیر تسلیمها، ج

یتضمن القانون الأساسي 14/07/1991المؤرخ في 225-91رقم المرسوم التنفیذي.3

السكن، المعدل الخاص بالعمال المنتمین إلى الأسلاك التقنیة التابعة لوزارة التجهیز و 

ر .، ج22/07/2009المؤرخ في 241-09والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي 

  .43عدد

، یحدد لمهام المفتشیة العامة 27/11/2008، مؤرخ في 388-08مرسوم تنفیذي رقم .4

.2008لسنة 69للعمران والبناء وتنظیمها وعملها، ج ر عدد 

، یتضمن إنشاء المفتشیات 27/11/2008، مؤرخ في 389-08مرسوم تنفیذي رقم .5

.2008لسنة 69الجهویة للعمران والبناء وتنظیمها وعملها، ج ر عدد 

، المتضمن إنشاء الوكالة 22/10/2009، المؤرخ في 344-09مرسوم تنفیذي رقم .6

.2009لسنة 61ر عدد .الوطنیة للتعمیر، ج
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الإجتهاد القضائي:

مجلة مجلس الدولة، /30/04/2008المؤرخ في 038284قرار مجلس الدولة رقم -

.2009، سنة 9عدد 
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